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، والجـدل   1948منذ صدور البيان العالمي لحقوق الإنسان في ديسمبر         

قائم في العالم الإسلامي، حول مدى إلتقاء أو إختلاف المبادئ والقيم الـتي   

 .قررها هذا البيان مع المبادئ الأساسية للدين الإسلامي

وقد شمل هذا الجدل ميادين الفكر السياسي والإجتماعي والحقـوقي،          

ه الآراء تضاربا كبيرا؛ إذ يذهب فريق مـن المفكـرين إلى أن             وتضاربت في 

المبادئ التي أقرها البيان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تعمل الآن الحركـة            

العالمية لحقوق الإنسان على وضعها موضع التنفيذ في كـل دول العـالم،             

ء ـا   تختلف جملة وتفصيلا عن المبادئ والقيم الأخلاقية والعقائدية التي جا         

 .الإسلام

وذهب فريق ثاني من المفكرين إلى أن القيم التي تدعو إليها الحركـة             

العالمية لحقوق الإنسان في جميع إعلاناا، لاتخلف مـع جـوهر المبـادئ             

 ـ كما يرى هذا الفريق      ـالأساسية للعقيدة الإسلامية، بل أن الإسلام         قد  ـ

 .سبق إلى ترسيخها، وجاء حتى بأكثر منها

يق ثالث من الدارسين إلى أن مبادئ الدين الإسلامي تلتقي          وذهب فر 

مع كثير من المبادئ العامة لحقوق الإنسان، غـير أن الـدين الإسـلامي              

والحضارة العربيةكما تشكلت عبر التاريخ لها بعض الخصوصـيات الـتي           

 .لايمكن لها أن تتطابق مع كل ما عبرت عنه مواثيق حقوق الإنسان
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في الآراء الذي نلاحظه عند التصدي لموضـوع        ويبدو هذا التضارب    

العلاقة بين الإسلام وحقوق الإنسان، راجع إلى أن معظم الذين تناولوا هذا            

الموضوع بالدرس قد تناولوه من زاوية يغلب عليها المنطـق الأيـديولوجي        

 .والتراعات السياسية والعقائدية

الإسـلام  : " وهذا ما دفعني إلى أن أرغب في دراسـة ذا الموضـوع       

دراسة أكاديمية ، مطبقا مستلزمات البحـث العلمـي         " وحقوق الإنسان   

 ميدان البحث العلمـي     إلىالصارمة، وذلك لمحاولة الإنتقال ذا الموضوع       

 .الموضوعي

ج وقد إرتأينا أن المنهج الديكارتي هو المناسب لهذا الموضوع، وهو المنه          

 ـالذي يقتضي من الدارس لموضوع ما، أن ينطلق في دراسته             خاصـة في    ـ

 بدون مسلمات مسبقة، وعليه فقد إنطلقـت في هـذا           ـالعلوم الإنسانية   

وعقائدية سواء عن الإسلام أو حقـوق       أالبحث بدون مسلمات، سياسية     

الإنسان، ولهذا تعين علي في البداية العمل على تحديـد مفهـوم حقـوق              

ثم البيانـات اللاحقـة، ثم       1948 كما حددها البيان العالمي لسنة       الإنسان،

تحديد المقصود بالشريعة الإسلامية، وهل جاءت هذه الشريعة بقيم متشاة          

 .أو متطابقة أو مختلفة مع قيم ومبادئ المواثيق العالمية لحقوق الإنسان

 ولهذا كان من اللازم في المرحلة الثانية من سـير البحـث المقـارن             

، وقد كان هدف هذا البحث عند الإنطلاق، هـو          إستعمال المنهج المقارن  

إجراء مقارنة شاملة بين كل المبادئ التي تطرق لها البيان العالمي، غير أنـه              
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تبين لي، عند مباشرة العمل، أن تناول الموضوع ذا الشكل أوسـع مـن              

يـة  حر : رتأيت حصره في محورين رئيسيين هي     أطروحة ماجستير، ولذا إ   

أو الديمقراطية، وهي القضـايا     " سيادة الشعب   "  ومبدأ   العقيدة والمساواة، 

الإسلامي منذ ظهور البيان العالمي     العربي   في العالم     تركز حولهما النقاش   التي

إلى ، هذا النقاش الذي وصل في بعض الأحيـان          1948لحقوق الإنسان سنة    

  .الإختلاف الكبير في الفهم والإجتهاد
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Þëþa@Ý–ÐÛa@
òîßý�⁄a@òÈíŠ’Ûa@âìèÐß@†í†¤@

æb�ãüa@ÖìÔy@@âìèÐßë@

يعد تحديد لمصطلحات وتوضيح المفاهيم المستعملة مـن ضـرورات          
البحث الأكاديمي، ولهذا كان من اللازم أن نبدأ هذا البحث بتحديـد أو             

@.تعريف ما نقصده بالشريعة الاسلامية وما نقصده بحقوق الانسان
@

Þëþa@szj½a@
òîßý�⁄a@òÈíŠ’Ûa@âìèÐß@†í†¤@

@ïßý�⁄a@éÔÐÛaë@òîßý�⁄a@òÈíŠ’Ûa@

على الرغم من أن الفقهاء والدارسين يفرقون بين الشريعة الإسـلامية           
والفقه الإسلامي من الناحية النظرية، إلا أن الباحث المدقق يجد أن الشريعة            

 .داخل والفقه هما في التحليل الأخير مفهومان متقاربان إلى حد الت

بـأن  فمن حيث المنطق النظري يتفق العلماء في هذا الحقل المعـرفي            
الأحكام التي سنها   : "  أو هي    )1("القرآن والسنة : " الشريعة الإسلامية هي    

. )2(" في الكتـاب والسـنة       � االله للناس جميعا على لسان رسوله محمد      
 للمسلمين من   يراد بالشريعة الإسلامية كل ما شرعه االله      : " وبتفصيل أكثر   

 من قول أو تقرير، فهي  �دين، سواء كان بالقرآن نفسه أو بسنة الرسول         

                                                           
 .2، ص  2003، مطبعة جامعة قسنطينة ،   أصول الفقهالمختصر في: مكي دردوس ـ  )1(
، الدار الجامعية للطباعة والنشر،  )14ص( المدخل لدراسة الفقه الإسلامي : رمضان علي السيد الشرنباصي ـ  )2(

 .14، ص  2000، بيروت )2(الطبعة 
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أصول الدين؛ أي ما يتعلق باالله وصفاته، والدار الآخرة، وغير          : لهذا تشمل   
ذلك من بحوث علم التوحيد أو علم الكلام، كما تشمل مـا يرجـع إلى               

علاقات الاجتماعيـة   ال   عليه ذيب المرء نفسه وأهله، وما يجب أن تكون       
 .)1(" وما هو المثل الأعلى الذي يجب أن يعمل لبلوغه

مجموع الأحكام العملية المستمدة     : "كما يتفق الدارسون بأن الفقه هو     
 .)2("من الأدلة الشرعية التفصيلية

ويقصدون بالأحكام تعاليم االله إلى الناس، وبالعملية أي المتعلقة بالحياة          
البراهين المستنبطة من الكتـاب     :  الشرعية فيقصدون ا  اليومية، أما الأدلة    

والسنة بصفة مباشر أو غير مباشرة، والمقصود بالأدلة التفصيلية هي الأدلـة      
 .الجزئية أو الفرعية المتعلقة بحكم أو مسألة معينة

التي تستنبط منها الكلام الشرعية العملية هـي        ) أو المصادر  (والأدلة  
سان والمصالح المرسلة والعـرف     ع والقياس والإستح  جماالكتاب والسنة والإ  

تصحاب وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي والدرائع، أي هي أحـد           والإس
 .)3(عشر دليل

الفقه معرفة أحكام االله تعـالى في       "..وقد جاء في مقدمة ابن خلدون       
تقاة سباحة، وهي م  جوب والخطر والندب والكراهية والإ    إفعال المكلفين بالو  

 من الأدلة، فإن استخرجت   والسنة، وما نصبه الشارع لمعرفتها من الكتاب

                                                           
 .20، ص  )بدون تاريخ ( وت ، بير، دار الفكر العربيالمدخل لدراسة الفقه الاسلامي: محمد يوسف موسى ـ  )1(
 . 20، ص نفس المرجعـ  )2(
 . ـ نفس المرجع  )3(
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االأحكام من تلك الأدلة قيل لها فقه ." 

أن هؤلاء الـذين يسـتخرجون هـذه        : "... بن خلدون إثم يضيف   
الأحكام كانوا يسمون في فجر الإسلام بالقراء، تمييزا لهم عـن الـذين لم              

 ـظُ ثم ع  ،أمية كما نعلـم   يكونوا يقرؤون القرآن، إذ كان العرب أمة         مت 
أمصار الإسلام وذهبت الأمية من العـرب بممارسـة الكتابـة، وتمكـن             

 ـستنباط، وكمل الفقه وأصبح صناعة وعلما، ف      الإ دلوا باسـم الفقهـاء     ب
 .)1("والعلماء من القراء

) الفقهاء (سلامية  أن الباحثين في ميدان الشريعة الإ     مما تقدم نخلص إلى     
مة لجميع الأحكـام الاعتقاديـة       النظرية أن الشريعة عا    يتفقون من الناحية  

ستنباط من الكتاب والسـنة     لعملية، أما الفقه فهو الفهم والإ      وا خلاقيةوالأ
وما يتبعهما من أدلة فرعية، أي الجانب التطبيقي لما جاءت به الشريعة وهو             

 .بالتالي من عمل الفقهاء

لية فإننا نجـد تـداخلا      هذا من الناحية النظرية، لكن من الناحية العم       
 كلمة الشريعة ويقصد ا الفقه،     لُمعتسذ ت إكاملا في إستعمال المصطلحين،     

فقد جرى الأمر في كليات الحقوق بالجامعات العربية على تدريس قضـايا            
صـية  مثل الخطبة والزواج والطلاق وغيرها من مواضيع الأحـوال الشخ         

ما أن الفقهاء في كتابام، عندما      سلامية، ك ويطلق عليها كلمة الشريعة الإ    
يجار، وكذلك الأمر في اال     إيتناولون مواضيع مثل أحكام العقود من بيع و       

                                                           
 .353، ص 1984 المقدمة ، مطبعة التقدم، مصر: إبن خلدون  ـ  )1(
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ـا دراسـات في     أالجزائي من أحكام الحدود والتعازير يصفون كتابام ب       
 .الشريعة الاسلامية

وفي اعتقادنا أن الخلط بين مفهوم الشريعة والفقه لم يكن عفويا، بـل             
دافع إرادي، حتى تمتد قدسية الشريعة الاسلامية التي هي مترلة مـن            كان ب 

عند االله إلى ما استنبطه الفقهاء من البشر، وهذا بمزيح من دوافع سياسـية              
 .ديولوجيةإيو

ق يخلص إلى أن الشريعة الاسلامية كمصـطلح        قكما أن الدارس المد   
 تطلق  ؛عاصرين في كتابات الدارسين والفقهاء القدماء منهم والم       ،وكمفهوم

 ـأذلك التراث الإسلامي المقدس المشترك لدى جميع المسلمين،          : " على ا ي
لزاميـة لكـل مسـلم،      إتكن مرجعيتهم اللغوية والثقافية والتاريخية، وهي       

أولها القرآن، ثم السنة النبوية، والتي تضاف       :  صول تأسيسية أوتشمل ثلاثة   
و الأئمة السـبعة،    أللشيعة الإمامية،   إليها تعاليم الأئمة الإثني عشر، بالنسبة       

بالنسبة للإسماعلية، وثالث الأصول هو الفقه، ورغم أن هذا الفقه قـد تم             
 ـنجزه علماء الدين الفقه   أه بفضل العمل التقني الذي      نتدوينه وتقني  اء ـــ

عن طريق الاجتهاد، فإنه تم تلقية من طرف المسـلمين بمثابـة أوامـر االله               
 .)1(" ونواهيه

ح هذا الفهم هو أننا لو عدنا على الناحية العملية، وحاولنـا            وما يرس 
البحث عن موقف الاسلام في قضية معينة هـل هـو وارد في الشـريعة               

                                                           
مركز دراسات ) مفهوم الشخص في التراث الإسلامي ( حقوق الإنسان في الفكر العربي، : أركون محمد ـ  )1(

 .133 ، ص2002 بيروت ،الوحدة العربية
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الاسلامية أي في القرآن والسنة، ام هو من استنباط الفقهاء، مكـان مـن              
 .الصعوبة الوصول إلى حقيقة جازمة

 ذا المفهوم الأخير    ـ  في بحثنا هذا   ـوعلى ضوء ما تقدم فإننا سنأخذ       
للشريعة الاسلامية، أي سنأخذ بالمفهوم الواسع للشريعة من قرآن وسـنة           

 .وفقه

 
ïãbrÛa@szj½a@

æb�ã⁄a@ÖìÔy@âìèÐß@†í†¤@

æb�ã⁄a@ÖìÔ§@òîÐ�ÜÐÛaë@òî±‰bnÛa@‰ëˆ¦a@

مجموعة من القيم   : حقوق الإنسان بالمصطلح الذي إتفق عليه عالميا هي       
ت تتبلور في جملة من الإعلانات والمواثيق التي تكونـت          الحديثة، والتي بدأ  

تدريجيا وبصورة تراكمية عبر مسيرة النهضة الأوربية، بدءا مـن حركـة            
لى التحولات  إلى فكرة الأنوار وفلسفته،     إ) Renaissauce(الاحياء الإنساني   

 ـ      (والثورات الدسـتورية     ومواثيقهـا  )  اـفي أوربـا الغربيـة وأمريك
 .)1(وإعلاناا

 في الفكر الحقوقي الأوربي، من الجـدور        ، الحق الطبيعي  وتعتبر مدرسة 
الفلسفية الكبرى لمفاهيم حقوق الإنسان، فهذه المدرسة هي التي رسـخت           

ساسية للإنسان، كحق التملك، وحق الحيـاة،       أالاعتراف بوجود حقوق    

                                                           
  .417، ص 2002بيروت، . حقوق الإنسان في الفكر العربي، مركز دراسات الوحدة العربية: كوثراني وجيه ـ  )1(
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وحق الاعتقاد وغيرها، كما أن هذه المدرسة الفلسفية الحقوقية هي الـتي            
سخت الاعتقاد بأن هذه الحقوق نابعة من الطبيعة البشرية ذاا باعتبارها           ر

حقوقا لصيغة وملازمة للإنسان بصفته إنسانا، وليس للمجتمع أو للدولة أو           
ا صاحبة الحق أو الفضـل في  أالسلطة الدينية أو لقوة من القوى أن تدعي        

 .)1(منحها للأفراد

التي كرستها المواثيق الدوليـة     وبالرغم من أن مبادئ حقوق الإنسان       
الحديثة، يمكن تأصيلها في تعاليم الأديان السماوية وغـير السـماوية، وفي            

بالمصطلح " حقوق الإنسان"تراث الثقافات والحضارات المختلفة، فإن صيغة      
تفق عليه عالميا قد جاءت به الإعلانات والمواثيق التي تمخضت عنها           إالذي  

ورية التي شهدا أوربا ثم أمريكا عبر أزمات بناء         التحولات والثورات الدست  
 .))2ضتها الحديثة

 :ويذكر المؤرخون في التعداد التاريخي لهذه المواثيق

• <�f{ÓÖ]<‚ãÃÖ]  :)Magna carta ( ـ1215سنة  دا ـ، وكان عه
 ـ      " جون"بين ملك بريطانيا     وق ـوالنبلاء، وقد تضمن مجموعة مـن حق

 ـحاكم، لأول مرة في التاريخ، بح     عترف  إالإنسان، وفي هذا الميثاق      ق ــ
 ـكل مواطن في البراءة حتى تثبت إدانته من طرف القضاء، كما ظه            ر ــ

                                                           
  ، منشورات عويدات، باريس11حقوق الإنسان الشخصية والسياسية، ص : لحود عبداالله ومغيزل جوزاف ـ  )1(

 .11 ص،  1985
العربية الإسلامية وحقوق الإنسان، الة العربية لحقوق الإنسان، عدد الحكم في الحضارة : الشرفي عبدايد ـ  )2(

 .42، ص ، المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس 2001نوفمبر ) 8(، سنة )8(
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 ـفي هذا العهد، حق كل مواطن في التظلم أمام القضاء ضد أي حب             س ــ
 .غير قانوني

• ÑçÏ£]<‹Ûj×Ú<) : Petiton of  Rights  (ـسن  ، 1628ة ــ
 ."شارل الأول"يضا ملك بريطانيا أصدره أو

• c<<Ñç{Ï£]<Íø{Â) : The bill of righls  (   وأصـدره البرلمـان
 ."وليام أورنج"، ووافق عليه 1689الانجليزي سنة 

• <<<<̂{éßéq†Ê<í{è÷æ<…çj‰�   وإعلان استقلال أمريكـا،     1776 سنة ،
1789وأخيرا إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا سـنة     

وقـد   ،)*()1(
ادر بعـد إنتصـار الثـورة       اعتبر الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان، والص     

الفرنسية، وبعد تحطيم سجن الباستيل بحوالي شهر، اعتبر محطـة هامـة في             
 ورة حقوق الإنسان في العصر الحديث، وهذا ليس فقط لأنه أدرج           لْمسار ب

 ثم أشير على مبادئه في كـل        1791في رأس الدستور الفرنسي الصادر سنة       
ا الإعلان تمثل فيه أمـران، الأول  دساتير الدولة الفرنسية لاحقا، بل لأن هذ     

هو أنه إمتاز على ما سبقه من المواثيق، وأنه لم يعلن على حقوق مـواطن               
دولة معينة أو حقوق الإنسان في بلد معين، بل أعلن حقوق جميع النـاس              

ختلاف جنسيام ومجتمعام معتبرا جميع الناس سواسـية في تلـك           إعلى  
 ".  الناس أحرارا، ومتساوين في الحقوقيولد : " الحقوق الفردية الأصلية

                                                           
  .13المرجع السابق ، ص : لحود عبداالله ومغيزل جوزاف ـ  )1(
 .ـ الإعلان الفرنسي )*(
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أما الأمر الثاني الذي أعطي أهمية كبيرة للإعلان الفرنسي، فهو أنـه             
جتاحت معظم بلدان اوربا الغربية     إصبح مرجعا لكل الثورات اللبيرالية التي       أ
 .)1(، والتي استوحت مضامينه وأدخلتها في دساتيرها1830بتداء من سنة إ

ل وتتبلور إلى يومنا    كّشتحقوق الإنسان لازالت ت   وبالرغم من أن قيم     
هذا غير أن الدارسين متفقين على أن أهم هذه القيم، والتي أصطلح علـى              
تسميتها بحقوق الإنسان قد تضمنتها المواثيق والاتفاقيات العالمية لحقـوق          

 .الإنسان

وبالرغم من ان موضوع هذا البحث ينحصر في مقارنة ثلاثة حقـوق            
قط، جاءت في البيان الأول، وهو البيان الأساسي لحقوق الإنسان          أساسية ف 

، إلا أنه قد يكون من المفيد إلقاء نظرة ولو سريعة علـى         1948الصادر سنة   
 .أهم المواثيق الأساسية لحقوق الإنسان

 
ïãbrÛa@szj½a@

æb�ã⁄a@ÖìÔ§@òî½bÈÛa@Õîqaì½a@áçc@

@æb�ã⁄a@ÖìÔ§@ï½bÈÛa@æbîjÛa1948@ ـ 1

الجمعيـة  ) توصية( البيان العالمي لحقوق الإنسان، بموجب قرار        صدر
، وقد تم الإعلان    10/12/1948 بتاريخ   218العامة للأمم المتحدة، تحت رقم      

 بباريس، ويطلق عليه في الكتابـات        " شايو "عنه في جو إحتفالي في قصر       

                                                           
 .  418المرجع السابق ، ص : كوثراني وجيه ـ  )1(
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ن، ويعد هذا   لحقوق الإنسا "  الإعلان العالمي  " أو    " البيان العالمي  " العربية  
الإعلان الوثيقة الأساسية أو المرجعية لتحديد مفهوم حقوق الإنسان، وذلك       

)  دولـة  56(لأنه أول وثيقة دولية شاركت في وضعها الكثير من الـدول،            
، بالإضافة 1948 في سنة ،وهي مجموع الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة

لى إ كانت تطمح الإنسانية     لى أن هذا البيان جاء شاملا لأهم الحقوق التي        إ
 .بلوغها في ذلك الوقت

ويمكننا حصر أهم ماجاء في الإعلان العالمي من حقوق للإنسان فيما           
 :يلي

1. ì]æ^Š¹]  :23. 21. 16 . 10 . 7 . 4 . 2 . 1 : (وتضمنتها المواد (.  
2. <l^è†£^e<Ð£] :    ل ــــالحرية الجسمانية، حرية الحركة والتنق

 .) 13 . 9 . 4 . 3 : المواد (

 .)19. 18:  المواد (حرية الراي والمعتقد الديني وحرية التعبير والنشر  -
  .) 16 المادة (حرية تأسيس العائلة  -
 .) 23 المادة (حرية إختيار العمل  -
على أساس المساواة، وباعتبار أن مصدر السلطة       :  الحرية السياسية  -

 .) 21 المادة (العامة هو إرادة الشعب 
 .) 6 المادة (ب إلى وطن حربة الإنتسا -
 .) المسالمة (تراك في الاجتماعات شحرية الا -

 .) 11. 10 . 9المواد  (الحق في العدالة واللجوء على المحاكم  .3
 .) 22. 12 . 10 . 3المواد  (الحق بالأمن والطمأنينة  .4
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 .) 13 . 11 . 6 . 5 . 4. 1المواد  (الحق بالكرامة للشخص وللمترل  .5
  .) 16المادة  (الحق في التملك  .6
الحق بالراحة اللازمة وبالعيش الكريم وبالحماية من البطالة، مـع           .7

 .) 25 . 24 . 23المواد  (رعاية خاصة للأمومة، والطفولة 

الحق بقسط من الثقافة، وبالمشاركة الحرة في حياة اتمع الثقافية،           .8
 .) 14 المادة (وبحماية الملكية الأدبية والفنية 

 .) 14 المادة (لد بأن يلجأ إلى بلد آخر حق المضطهد في ب .9

الحق عند الضرورة القصوى، بالثورة على الاستبداد والطغيان         .10
وقد أصطلح على تسمية هذه الحقوق بالحقوق المدنية والسياسية،         

  ." الجيل الأول من حقوق الإنسان "أو 

@@èÈÛa@òî�bî�Ûaë@òîã†½a@ÖìÔzÜÛ@ïÛë†Ûa1966†@@  ـ2

لجمعية العامة للأمم المتحدة، وتتمثل الإضافة التي       وقد صدر أيضا عن ا    
 1948أتي ا هذا العهد، في تفصيل الأحكام التي تضمنها البيان العالمي بسنة             

ضاف وبلور بعض الحقوق والحريات التي تشكل مجموعة ما يعرف الآن           أثم  
من حقوق الإنسان، غير أن أهم ماجاء به هذا العهـد      "  الجيل الأول   "ـب

لبدأ في العمل على إنشاء آليات خاصة للمتابعة والرقابة، إذ نص على            هو ا 
تكوين لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة، وهو أول آلية تنشؤها الأمـم            
المتحدة، للوقوف على مدى جدية الدول الأعضاء في الإلتزام بتعهـداا في           

 .)1(مجال احترام حقوق الإنسان
                                                           

  .16 - 15المرجع السابق ، ص : لحود عبداالله ومغيزل جوزاف ـ  )1(
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 nÓüa@ÖìÔzÜÛ@ïÛë†Ûa@†èÈÛaòîÏbÔrÛaë@òîÇbànu⁄aë@òí…b–  ـ3

صـبح  أ، وقد أقر ما     يضا عن الجمعية للأمم المتحدة    أصدر هذا العهد    
 ق الإنسان، وهي الحقوق الاقتصادية    من حقو " الجيل الثاني  "ـيطلق عليه ب  

مادة، تؤكد علـى    ) 31(والإجتماعية والثقافية، وشمل هذا العهد مقدمة و      
الاجتماعية والثقافية من صـميم     ضرورة اعتبار بعض الحقوق الاقتصادية و     

 .)1(حقوق الإنسان

ومن أمثلة هذه الحقوق والحق في التعليمن والحق في الحماية من الـرق            
والعبودية والحق في الإضراب، وتحريم الصخرة أو العمل الإجباري، والحق          

 .الخ...الضمان الاجتماعيفي 

 ñcŠ½a@†™@ŒîîànÛa@óÜÇ@õbšÔÛa@æýÇg  ـ4

، وكـان   1967 نوفمبر   07معية العامة للأمم المتحدة في       الج وقد أقرته 
الدافع لهذا الاعلان هو أن المنظمة العالمية لاحظت وجود قدر كـبير مـن              
التمييز ضد المرأة في كثير من الدول، سواء على مستوى الممارسة الواقعيـة             
أو على مستوى النصوص القانونية، ولهذا جاءت مواد هذا الإعـــلان           

 لتقرر أن حقق المرأة يجب أن تكون على قدر المسـاواة مـع              ) مادة   11(
الرجل، ليس على مستوى النصوص القانونية بل على مسـتوى التطبيـق            

 .العملي أيضا

 
                                                           

، )بدون تاريخ ( الجزائر–حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية، دار هومة : قادري عبدالعزيز ـ  )1(
 .141ص 
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ويمثل هذا الإعلان مرحلة جديدة في أعمال المنظمة الدولية لتحقيـق           
المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل لأنه نص على إنشـاء آليـة عمليـة      

 .تطبيق، وهي تكوين لجنة خاصة تضطلع بوضع المرأة لل

 )1("إجحافا سياسـيا  " وقد إعتبر هذا الإعلان التمييز ضد المرأة ليس         
، كما توجه إلى جميـع      )2("يكون جريمة مخلة بالكرامة الإنسانية      " فقط بل   

إتخاذ التدابير المناسبة لإلغاء القوانين والأعـراف       " الدول الأعضاء بوجوب    
. )3("ظمة والعادات والممارسات القائمة المنطوية على التمييز ضد المرأة        والأن

وهذا بإدراج مبدأ التساوي في الحقوق بين المـرأة والرجـل في الدسـاتير              
 .وتأييده بضمانات قانونية تكفل تطبيقه في الواقع

، )1948(ويحدد هذا الإعلان حقوق المرأة التي جاءت في البيان العالمي           
 التمتع بالأهلية القانونية وممارستها على أرض الواقع وحقها في مثل حقها في

التعليم والتملك واختيار الزوج، والمساواة مع الرجل أثناء قيام الزواج وعند           
 .إلخ... حله 

بعد هذا يتوجه الإعلان للدول الأعضاء بوجوب الإعتراف بحق المرأة          
جميع الهيئات المنبثقة عـن     في الإقتراع في جميع الإنتخابات والترشح لمقاعد        

الإنتخابات العامة، وحقها في تقلد جميع المناسب العامة ومباشـرة جميـع            
 .)4(الوظائف

                                                           
 .1967ـ المادة الأولى من إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، الأمم المتحدة،  )1(
 .من نفس الإعلان ) 1(ـ المادة  )2(
 .من نفس الإعلان ) 2(ـ المادة  )3(
 .من نفس الإعلان ) 4(ـ المادة  )4(
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، والعهدين الـدولين    )1948( البيان العالمي     :وتعد هذه المواثيق الثلاثة   
، والـتي   هاهي المصادر الرسمية لحقوق الإنسان، والمرجعية لمفاهيم      ) 1966(

 .ية لحقوق الإنسان على وضعها موضع التطبيقتعمل الحركة العالم

وبعد صدور هذه المواثيق الدولية بدأت بالصدور مجموعة من المواثيق          
 ،الإقليمية، كالإتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية        

 تحت إشراف مجلس أوربا، ثم الاتفاقيـة الأمريكيـة          1950التي أبرمت سنة    
، وكذلك الميثاق الإفريقـي لحقـوق الإنسـان         )1969(لحقوق الإنسان   

) 1990(سـلام   لإ القاهرة لحقوق الإنسان في ا     ، وإعلان )1986(والشعوب  
 .والميثاق العربي لحقوق الإنسان

نسان لإبعد أن حددنا مصطلح الشريعة الاسلامية، ومصطلح حقوق ا        
 ثلاثة ةلى دراسإالذي نأخذ به، ننتقل الآن، كما هو محدد لخطة هذا البحث 

 : حقوق أساسية وهي

 .) أو حرية المعتقد الديني (الحق في حرية العقيد  -

 .الحق في المساواة -

 .) الديمقراطية (وحق الناس في إختيار حكامهم  -

وهذا بمحاولة  تحديد مفهوم كل حق من هذه الحقوق في كـل مـن               
يام بمقارنة  المواثيق العاملية لحقوق الإنسان والشريعة الإسلامية، ثم محاولة الق        

 .بينهما، دف تحديد مدى الإتفاق مدى الاختلاف
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وتجدر الملاحظة هنا أني حاولت التركيز في هـذه الحقـول المعرفيـة             
 على الجانب الحقوقي منها دون الجوانب السياسية والايدلوجيـة،          ،الواسعة

 .وهذا حتى لايخرج البحث عن إطارة الأكاديمي

 



 

<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<
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<
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ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@
ñ†îÔÈÛa@òíŠy@I@Z@@�í†Ûa@†ÔnÈ½a@òíŠy@ëc@H@

 ـ            ذ ـتعد حرية المعتقد الديني من القضايا التي أثارت جدلا كـبيرا من
القديم وفي كل الحضارات التي عرفتها الإنسانية، وقد إزداد هـذا الجـدل             

 ـ   ،حتراما في العالم العربي والإسلامي حول هذا الموضوع       إ دور ـ بعـد ص
، وهذا لتبـاين الإجتـهاد في فهـم         )1948(المي لحقوق الإنسان    البيان الع 

لى إ وهذا مـا أدى      ،مضمون هذا الحق في كل من الشريعة والبيان العالمي        
تحفظ الكثير من الفقهاء والدارسين على مفهوم حرية العقيدة كما جـاءت     

 .في البيان العالمي

 فهوم حرية  هذا الفصل لتحديد م   في  ن أن نخصص مبحثا أولا      ولهذا تعي
العقيدة في كل من الشريعة الاسلامية والمواثيق العالمية لحقـوق الإنسـان،            

 ثم نخصص مبحثا ثانيا     راء والاجتهادات في هذه المسألة،    وكيف اختلفت الآ  
 ـللمسألة الأولى التي تباين حولها الاجتهاد وهي قضية المر         د في الشـريعة    ت

 .فية الثانية وهي الجهادالإسلامية، ونخصص المبحث الثالث للقضية الخلا

Þëþa@szj½a@
@òîßý�⁄a@òÈíŠ’Ûa@´i@ñ†îÔÈÛa@òíŠy@

òîÛë†Ûa@Õîqaì½aëæb�ã⁄a@ÖìÔ§@@

تعد الحرية بصفتها قيمة إنسانية حجر الزوايـة في مواثيـق حقـوق             
الإنسان، وتعتبر القاعدة الأساسية والمنطلق لكافة الحقوق الإنسانية كافـة،          



M{A |et{A ß�B : ©X¶wl{A ™¶ZR ) :ß�¶X{A XwKl}{A ™¶ZR •C( 
 

 19

حرية الحركة  : عالمية تؤكد على العديد من الحريات منها      ولهذا نجد المواثيق ال   
 الحريـة السياسـية،     ، وحرية تأسيس الأسرة، حرية إختيار العمل      ،والتنقل

تي على رأس هذه الحريات حرية العقيدة،       أالخ، لكن ي  ... حرية التعبير والشر  
لكل شخص   : " على ما يلي  ) 1948( من البيان العالمي  ) 18(ذ نصت المادة    إ

ق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تعبير ديانته            الح
أو عقيدته وحرية الإعراب عنها بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاا          

 ". كان ذلك سرا أم الجماعيةأسواء 

على حرية  ) 1966(كما أكد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية        
 : ...لكل فرد الحق في  " :على مايلي) 18(ادة العقيدة، فقد نصت الم

حرية الفكر والضمير والديانة، ويشمل هذا الحـق الحريـة في            .1
و مع آخرين،   أن يعبر منفردا    ألى أحد الأديان والعقائد باختياره، و     إالانتماء  

بشكل علني أو غير علني، على ديانته أو عقيدته، سواء كان ذلك عن طريق              
 .أو الممارسة أو التعليمالعبادة أو التقييد 

كراه من شأنه أن يعطـل حريتـه في         أحد لإ لا يجوز إخضاع     .2
 ". الإنتماء إلى أحد الأديان أو العقائد التي يختارها

 الديني، يعد من حقوق الإنسان      هختيار معتقد إإذا فحرية أي إنسان في      
 .الأساسية، كما تؤكد هذين المادتين بوضوح لا يحتاج إلىشرح أو تحليل

 ـإذا عدنا إلى الشريعة الاسلامية فإننا نجد الفقهاء متفقين عل         و ى ــ
 ـ   حرية العقيدة كإطار عام، ولاتعوزهم الأدلة الشرعية         ي ـفي ذلـك، فف
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ºÿG ∆yƒ§AZ�s  ß“ � يات التي تؤكد على حرية العقيدة منهاك   القرآن الكثير من الآ   
–X{Aÿ·¶ “v ∆X ƒK ƒIÃ¶ƒ· ÕZ{A ‘c≈X �} ƒ· ‘{A  _“p–ß �)1(  ،� ƒ• _”vÿ| ‘{A  _ƒRÕx _�} ∆·ƒZ  _–Iƒz“s  _ƒ}∆· _“c ƒ≠B“s ‘{≈¶∆ª _�}_∆· 
ƒ•ƒ}∆· “c ƒ≠B “s ‘{ƒ¶∆y”t∆Z  �)2(  ,� “sC“D‘�ƒL ≈K ∆yÿZ≈§ ⁄�{A ƒbB ƒR ÃK ƒ¶ ´≈y”�• ≈} A•∆ª�}��ƒ·¶�)3(   وغيرهـا 

  .كثير

وإذا كان موقف الإسلام واضحا في النص على حرية العقيدة، علـى            
قهية غير الملزمة، فإن القضية لا تتعلق       الرغم من وجود بعض الاجتهادات الف     

بحرية الاعتقاد وحسب، وإنما تتعلق بحق الإنسان في التعبير عـن عقيدتـه،             
وممارستها في علنية وحرية، وفي حقه في الدفاع عنها والدعوة إليهـا، وفي             

 في   ثم أخيرا وهذا أهم مشكل هو حق الإنسـان         ،نقد غيرها من المعتقدات   
ية سـلطة   ألى عقوبة أو منع من      إافة التعرض   ء، دون مخ  تغيير عقيدته متى شا   

ا تقطـتي خـلاف بـين       تربِتعأ كانت وفي هذا اال يمكننا رصد مسألتين      
مـا  الشريعة الاسلامية وحقوق الإنسان، الأولى هي حرية تغيير الدين، أو           

أي الكفر بعد الإسلام، والثانيـة هـي        )  الردة (ـ  صطلح على تسميته ب   أ
مر إتباعه بمحاربـة غـير      أاد، الذي يعتقد البعض أن الإسلام قد        قضية الجه 
 .)4(المسلمين

 

 
                                                           

  . )256(ـ سورة البقرة  ، الآية  )1(
  . )29(، الآية ـ سورة الكهف   )2(
  . )99(ـ سورة يونس  ، الآية  )3(
 . 104، ص حقوق الإنسان العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت: المتوكل عبدالمالك ـ  )4(
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ïãbrÛa@szj½a@
îšÓ����������Š½a@òm�������������†@

لكل شخص   : " نهأعلى  ) 1948(من البيان العاملي    ) 18(تنص المادة   
الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته            

 ." الخ...يدتهوعق

ذا ــ بين ما تعني في ه  فيـفمن الواضح بجلاء أن حرية المعتقد تعني 
 ـ البيان  حرية أو حق كل شخص في تغيير دينه بكـل حريـة، أي دون               ـ

جاء عبر المبادئ التي رسـختها      ي عقاب، وواضح أن هذا الحق       التعرض لأ 
ثورة الفرنسية   والتي توجت بال   ،الأوربيةفلسفة الأنوار، التي مهدت للنهضة      
 .ستبدادا الكنسيةإالتي كانت في الأساس ثورة على 

مـن المتفـق أن   الـتي  هل حرية الاعتقاد :  والسؤال الذي يطرح هو   
سلام، فلا  لإتها لغير المسلم تبقى له بعد دخوله ا       لالشريعة الاسلامية قد كف   

  .؟ يمانه قبل دخولهإرتداده كما لم يؤاخذ بعدم إيؤاخذ على 

 .دتلة عقوبة المرأن في الشريعة الإسلامية في مسياأهناك ر
<Ùæù]<ë_†Ö] :    ،د، ت وقد اتفقوا على إعدام المر  ويقول به الفقهاء القدامي

نـه  أواختلفوا فقط فيما إذا كان يجب قتل المرقد في عين العلم بردتـه، أم               
 .ثة أيام، لعله يتوب ويعود إلى إسلامهلا ثهيمكن مهل
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يـة، إذ قـال     مام أبو حنيفة في مسألة فرع     وقد خالف هذا الإجماع الإ    
 .)1(دةبعدم قتل المرأة المرت

 : ي على الأدلة التاليةأنصار هذا الرأستند إوقد 
:  ةــ هما قول  � يستندون إلى حديثين يرويان عن الرسول      .1

�     §•{KvB_s £�¶X |XI ·} �   و� º    ~X |_R¶C     ~{_a} ∫Z_} _G    NΩ_M ·_} º  :    X_lI Z_ty
 XlI ´�`• ,·B}¶GRG ,·Bebt� Z¶pI bt� |Kv• �. 

 ـكما يستندون إلى أن هناك إجماع قد وقع على قتل المر           .2 د، ت
 .وسند هذا الإجماع هما الحديثان المذكوران أعلاه

متنعوا عن  إقد قاتل من    )  الخليفة الأول  (با بكر الصديق    أأن   .3
 صبح يعرف بحروب الردة، وقـد     أ، فيما   �دفع الزكاة بعد وفاة الرسول    

 .)2(ركان الإسلامألزكاة فقط، فما بالك بمن إرتد عن كل امتنعوا عن دفع ا
وقد أيد هذا الرأي بعض الفقهاء المحدثين، نذكر منهم الشيخ محمـد            

 .)3(البنا والشيخ محمد أو زهرة والشيح عبد االله السبكي

<<<êÞ^{nÖ]<ë_†{Ö]  :         وقد قال به بعض الفقهاء المحدثين نذكر منهم الشـيخ
، وقد قالوا بعدم جـواز      )4(يخ محمود شلتوت  محمد عبده وجمال البنا والش    

 : قتل المرتد، واستندوا على الأدلة التالية

                                                           
   .53 ، ص 1989دار العلم، بيروت، الأحكام السلطانية ، : المودودي أبو الحسن ـ  )1(
  .103سابق ، ص ل االمرجع : المتوكل عبدالمالك ـ  )2(
   .72 ، 7الة العربية لحقوق الانسان، المعهد العربي لحقوق الانسان، تونس، العدد: حللي عبدالرحمن ـ  )3(
   .75 – 74، ص لمرجع السابق ا:  حللي عبدالرحمنـ  )4(
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 ـكثر من موض  أن القرآن ذكر الردة ذكرا صريحا وفي        أ .1 ع، ــ
 ـراد ذلك لذكرها، بل أن القأولم يرتب عليها عقوبة دنيوية، ولو       رآن ــ

 ـب رأيهمسح ـ ات ــيآ نفى الاكراه في الدين نفيا قاطعا وصريحا في   
 .� ºÿG∆yƒZƒ§A�s –X{A ßÿ·¶ � ،� “sƒ}∆·“c ƒ≠B“s ‘{≈¶∆ª�}∆·ƒ• ƒ}∆·“c ƒ≠B“s ‘{ƒ¶∆y”t∆Z �:  كثيرة

قتل مرتدا رد إرتداده، علـى       �لم يذكر في السنة أن النبي        .2
 .كثرة المنافقين الذين كفروا بعد إيمام

 أن الحديثين المستدل ما لقتل المرتد، قد أوردهما البخاري عن          .3
أتيـا بحكـم   ابن عباس، وهما حديثي آحاد، وضعيفا السند، ولا يمكن أن ي      

نية التي تنص على عدم الإكراه في الدين، ويرى الشـيخ           آيات قر مخالف لآ 
شلتوت أن الكثير من العلماء يرون أن الحدود لا تثبت بحديث الآحاد وأن             

 .بة المسلمينالكفر في حد ذاته ليس مبيحا للقتل، إنما المبيح للقتل هو محار

 ـ          .4 ي ـويضيف أنصار هذا الرأي، أنه لو كانت عقوبة الردة ه
ا العفو فيها بالشفاعة، والثابـت      عالقتل كحد من الحدود، فإنه لا يجوز شر       

 ـ حسب رأيهمـتاريخيا   ـلدى دخوله مكة ـ قد عفا � أن الرسول   عن  
 ـ     رون ـعبداالله بن أبي سرح، وقبل فيه شفاعة عثمان بن عفاف، كما يذك

رتـد في عهـده،     إكان قد   "  أبا شجرة  "دعى  ين عمر لم يقتل شخصا      أ
 .)1(واكتفى بنفيه

 
                                                           

، 1977 الإسكندرية، الطبعة الثالثة، منشأة المعـــارف،. مبادئ نظام الحكم في الإسلام: متولي عبدالحميد ـ  )1(
 304ص 
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@sÛbrÛa@szj½a@
îšÓ�������è¦a@ò���������…b@

م أية بالجهاد، غير    قنتيتفق الفقهاء المسلمون على أن الإسلام يأمر مع       
يختلفون فيما إذا كان الجهاد الذي يأمر به الإسلام، والـذي يعتـبر مـن               

م أن الجهاد الذي يأمر     أوض هو قتال كل من لم يقبل الإسلام دينا له،           الفر
 قد يتعرض له المسـلمين مـن        به الإسلام يكون في حالة رد العدوان الذي       

 .عداء غير المسلمينطرف الأ

وهذا الخلاف في علة الجهاد، هل هو لرد العدوان الذي قد تتعرض له             
 .؟ ينما كانواأ)  الكفار (بلاد المسلمين؟ أم هو قتال غير المسلمين 

لى بداية تكون دولـة     إهذا خلاف قديم في الشريعة الإسلامية، ويعود        
شتدادا في  إالجزيرة العربية، لكن الجدل حول هذا الخلاف إزداد         في  الإسلام  

العصور الحديثة، بسبب إنتشار مبادئ القانون الدولي، خاصة ميثاق الأمم          
 على  ءعتدارام سيادة الدول، ويمنع الإ    إحتالمتحدة الذي يؤكد على ضرورة      

الأشكال، وكذلك بسبب إنتشار مبادئ حقوق شكل من ي أهذه السيادة ب
 .بر حرية العقيدة إحدى ركائزها الأساسيةتالإنسان التي تع

ا ــالرأي القائل بأن محلة الجهاد هو القضاء على الكفر أينم          .1
، نـذكر منـهم الأمـام       وقد قال ذا الرأي غالبية الفقهاء القدماء      :  كان

الشافعي وابن رشد، وابن حزم، كذلك قال ذا الرأي عدد غير قليل مـن              
 .)1(الفقهاء منهم الشيخ محمد بخيت المطيعي، وأبو الأعلى المدودي

                                                           
  .293 المرجع السابق ،  ص : متولي عبدالحميد ـ  )1(
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قتال  : " ويرى أصحاب هذا الرأي أن الجهاد الذي أمر به الإسلام هو          
:  ادــــيفه للجه ، يقول إبن رشد عند تعر     " ينما كانوا أعير المسلمين   

ة ــــدطلاق إلا على مجاه   إالجهاد في سبيل االله، إذا أطلق، فلا يقع ب         "
الكفار بالسيف، حتى بدخلوا في الإسلام، أو يعطوا الجزية على يد وهـم             

 .)1(" صاغرون

بو الأعلـى المـودودي     أومن الفقهاء المعاصرين نجد العالم الباكستاني       
إقامة  هي هدم بنيان النظم المناقضة لمبادئه، وغاية الجهاد في الإسلام  : "يقول

سلام في مكاا واستبدالها ا، وهذه المهمة،       حكومة مؤسسة على قواعد الإ    
نقلاب إسلامي عام، غير منحصرة في قطر دون قطر، بل ما           إمهمة إحداث   

يريده الإسلام، ويضعه نصب عينيه، أن يحدث هذا الإنقلاب الشـامل في            
 .)2(" ورةجميع أنحاء المعم

ي على أدلة من الكتاب والسنة؟ أمـا مـن          أويعتمد أصحاب هذا الر   
 s‘vB≈K”{ ‘{A A•≈} _‘cÿZ�yƒ·¶ ƒR  _∆¶≈N“_  �:  من سورة التوبـة   ) 5(الكتاب فيذكرون الآية    

ƒ•__ƒO∆X≈K≈}≈°•∆~ƒ• ,__≈U≈X≈°•∆~ƒ• ,∆RA__≈e≈Z≈°•∆~ƒ• ‘vA__≈l≈X“{ A•__≈¢∆~__≈y Ã|ƒ} ∆Z__ƒeÀX__“s ,ÿH∆·__ƒK ≈IBƒ• A•B__“vC≈} A•
Ãe{A“©Ω ƒ• ,≈KE Ã̀ {A A•ƒy “s ,©BƒU¤{ ƒa A•�I“{¶≈¢∆~ ÿG Ã· ⁄{{A ƒ£“o  _”t»Z•ƒZ  _�R»~¶ � كما يذكرون الآية ،
, v�KB”{  _⁄{A A•�Yƒ·¶ ≈¶º ∆ª�} _”�ƒ·• �I  _⁄{{B�£ ƒ• , _�I‘{Bƒ¶∆•ÿ~  _�U¿A ÿZ“_  �: من نفـس السـورة    ) 29(
ƒ•≈¶ºƒR–Z≈}ƒ·• ƒ}  ƒR BÃZƒ~ ⁄{{A ƒ£ ƒ• ƒZ≈a”{•≈£ ƒ• ,  _≈¶ º�X”�¶ƒ·• �X  _¶ƒ· ‘{A  _ƒR–x  _�} ƒ·  _⁄{A �Yƒ·¶ C _≈K ‘{A A•�y _ƒKƒJB, 
ƒRÃK≈¶ ´∆l”i‘{A A•�O∆̀ƒ¶“™ƒk ∆·ƒ¶ ÀXƒ• ≈°∆~ƒe �oB≈Zƒ·• �. 

                                                           
 .90، ص 1989بداية اتهد واية المقتصد، دار العلم، بيروت،  : ابن رشدـ  )1(
 .39 ، ص )بدون تاريخ (  مطبعة الفيصل، الكويت نالجهاد في سبيل الله: المودودي  ـ  )2(
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| ___________  C _�} •∆Z≈LKBvC ·C” �:  أما من السنة فيذكرون الحـديث القائـل       
 bB�{A ´KR  X_}R} ·C• £{{A ºG £{G º ·C A•X¢c¶A   e{A A•_}¶w¶ • ,£_{{A |•_aZ  ___ ,©Ω

  A•Kª¶•          a¬A xRI ºG ~¢{A•}C• ~°≠B}X ß�} A•}ek z{Y A•{ls AYHs ,©By`{A ________ ,~Ω
£{{A ´{k ~¢IBaR• �. 

 ـثم يضيف أنصار هذا الرأي دليلا آخر من التـاريخ، وه           و أن  ــ
ومن بعده الخلفاء قد قاموا بغزو الامبراطـوريتين اـاورتين           �الرسول  

 .)1(تين الأخيرتينن من هاا، دون أن يقع عليهم عدومورالفرص وال

الأول وهو  :  لكلاسكية تقسم الجهاد إلى نوعين    اولهذا نجد كتب الفقه     
وهو تطلب الكفار في عقر دارهم ودعـوتم إلى         "  جهاد الطلب والابتداء  "

وهذا الفـرع الأول    . الإسلام، وقتالهم إذا لم يقبلوا الخضوع لحكم الإسلام       
 ـيهمأحسب ر ـمن الجهاد  إذا قام به البعض سقط  هو فرض كفاية، أي  
 .عن الكافة

 ـالإسلام، وهو فرض    ديار  الثاني وهو جهاد العدو الذي يهاجم        ين، ع
 .م كل فرد قادر على حمل السلاحيلز

ويضيف أنصار هذا الرأي أن الجهاد فرض على الإمام يقوم به مرة في             
حـتى  "السنة على الأقل، يخرج له بنفسه ليظهر دين االله، ويقاتل الكفـار             

 .)2("لوا في الإسلام أو يعطوا الجزيةيدخ

                                                           
 .52، ص 1993، سنة 1 دار الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة ،الجهاد في الإسلام:  رمضان البوطي محمد سعيدـ  )1(
 .48، ص  1989ت،، والد الثالث ، دار المعارف، بير: السرخسي شمس الدين  ـ  )2(
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الرأي القائل بأن الجهاد في الإسلام لا يكـون إلا في حالـة              .2
 من أن المبادئ العامة     )1(ينطلق أصحاب هذا الرأي   :   العدوان در الدفاع، أو 
عتناقه، وذلك ما تشهد به     إسلامي لا تدعوا إلى إكراه الناس على        للدين الإ 

 ~∆ƒ• _”vÿ| ‘{A  _ƒRÕx  _�} ∆· ƒ–Z _≈yI �:  ية، ويذكرون في مقدمتها   نآالكثير من الآيات القر   
“sƒ}∆· “c ƒ≠B “s ‘{≈¶�}ª∆· ƒ• ƒ}∆· “c ƒ≠B “s ‘{ƒ¶∆y”t∆Z �)2(   و� º ƒZyGƒ§A  _�s   –X_{A ßÿ·¶ �)3(  .� ƒ• _“{∆• 

“cƒ≠B ƒZ ÕIƒz ƒ}¿ ƒ· ƒ} ∆· �s   ∆Zæ_A ßÿh ≈y ¤{ _≈¢∆~ ƒO �} _«l¶ ƒ“sC B _‘�DƒL ≈K  _∆yÿZ≈§  _⁄�{A ƒbB ƒR  _ÃK ƒ¶ ´≈y”�• _________ A•
≈}∆ª�}��ƒ·¶ �)4(. 

 ـحسب إعتقاد أصحاب هذا الرأي ـوعلى هذا فالإسلام   لا يجيـز   
ا للعـدون   عالمبادءة بالقتال، والجهاد الذي يأمر به الإسلام لا يكون إلا دف          

 .وحماية لديار الإسلام ومنعا للفتنة

 :ويستدل أصحاب هذا الرأي من القرآن بالآيات التالية

- � ”{�KB“vƒ•   R≈¶ “º ƒ£_◊{{A Ã·ÿG ‘A•≈X_ƒK∆lƒK “ºƒ• ∆~≈y“�•”{�KB“w≈¶ ƒ·¶�Y⁄{A �£◊{{A ÿ|¶�Iƒa ß�s ‘A• �___________ –J
ƒ·¶�XƒK∆l≈}‘{A �)5(.  

- �                ƒZ•≈X_≈e �u_‘cƒ¶ƒ• ∆~�¢∆¶_“{ƒk ∆~≈y∆Z_≈e�ƒ¶ƒ• ∆~�°ÿ̀ _∆U≈¶ƒ• ∆~≈y¶�X_∆¶“D�I ≈£◊{{A ≈~≈¢∆I–Yƒl≈¶ ∆~≈°•”{�KB“v
ƒ·¶���}∆ªÕ} Ÿ~∆•“v �)6(. 

                                                           
 ويؤكد البوطي أن هذا هو رأي جمهور المسلمين، أي هم الحنفية والمالكية: المرجع السابق : البوطي   ـ  )1(

 .94، ص والحنابلة 
  .29ـ سورة الكهف ، الآية  )2(
  .256ـ سورة الكهف ، البقرة  )3(
  .99ـ سورة يونس ، الآية  )4(
  .90ـ سورة البقرة ، الآية  )5(
  .13ـ سورة التوبة ، الآية  )6(
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- �               ·_–} ~≈y•_≈OÿZ∆U≈¶ ∆~_“{ƒ• ÿ·¶–X_{A ß_�s ∆~≈y•”{�KB_“w≈¶ ∆~_“{ ƒ·¶�Y_⁄{A ÿ·_ƒk ≈£_⁄{{A ≈~≈yB_ƒ¢‘�ƒ¶ B_“{
          ƒ·¶�i_�a‘w≈}‘{A ÕJ_�R≈¶ ƒ£⁄{{A Ã·ÿG ∆~�¢∆¶“{ÿG A•”i�a‘w≈Kƒ• ∆~≈°•ÕZƒIƒK ·“C ∆~≈yÿZBƒ¶�X،         ÿ·_ƒk ≈£_⁄{{A ≈~≈yB_ƒ¢‘�ƒ¶ B_ƒ}⁄�ÿG

    ß�s ∆~≈y•”{ƒKB“v ƒ·¶�Y⁄{A     ∆~≈°∆•_⁄{ƒ•ƒK ·“C ∆~≈y�OAƒZ_∆UÿG ´_“{ƒk A•≈Zƒ°B_“jƒ• ∆~≈yÿZBƒ¶�X ·–} ~≈y•≈OƒZ∆U“Cƒ• ÿ·¶–X{A
ƒ·•≈}�{B⁄j{A ≈~≈° ƒz�Æ“{∆•”D“s ∆~≈¢⁄{ƒ•ƒKƒ¶ ·ƒ}ƒ• �)1( . 

- �    ƒ} ƒ£__◊{{A Ã·“C ‘A•__≈}“{∆kAƒ• ’™__⁄sFƒy ∆~≈y“�•”{�KB__“w≈¶ B__ƒ}ƒy ’™__⁄sFƒy ƒ·¶�yÿZ__‘c≈}‘{A ‘A•”{�KB__“vƒ•____ƒm 
ƒ·¶�wÃK≈}‘{A �)2( . 

 في رأي أنصار هذا الرأي صريحة الدلالة على أن قتـال            اتوهذه الآي 
 .لدفع العدوانإلا المسلمين للكفار، لا يكون 

          وِأما من السنة النبوية، فيستدل أصحاب هذا الرأي، بمـا رعـن   ي
:  الــفي غزوة حنين، لما وجد إمرأة مقتولة من الأعداء فق          �الرسول  

�   B}      |_KBw¶ ·}¶_s |KBwK §Y° L�By �         ثم أمر بابلاغ قائد جيش المسلمين بـأن 
 .)3(يأمر بأن لا يقتل النساء والأطفال �الرسول 

 

 

 

 

                                                           
  .9 ، 8ـ سورة الممتحنة ، الآية  )1(
 .36ـ سورة التوبة ، الآية  )2(
  .95المرجع السابق، ص :   البوطي رمضانـ  )3(
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’Óbäß�����@ò@

والمساواة القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها قيم ومبادئ        رية  لحتشكل ا 
ساس، حقوق الإنسان، وتشكل حرية المعتقد الديني حجر الزاوية في هذا الأ          

: ولهذا حرص واضعوا البيان العالمي لحقوق الإنسان على أن يستهل بعبارة            
، وحرية المعتقـد    )1("إلخ... يولد جميع الناس أحرارا ومتساون في الحقوق        "

 .هي نتيجة لهذه الحرية

كما تعد حرية الإنسان مكفولة في جوهر المبادئ الأساسية التي جاءت           
يجد الدارس أية صعوبة في ملاحظة هذه الحقيقة،        ا الشريعة الإسلامية، ولا   

فكتب التفسير والفقه تذكر العديد من الآيات التي تؤكد هذا القول، نذكر            
 :من هذه الآيات على سبيل المثال 

� –ß“p‘{A ƒ·�} ≈X‘cÕZ{A ƒ·Ã¶ƒIÃK X“v ÿ·¶–X{A ß�s ƒ§AƒZ∆yÿG “º�)2(. 

�      ∆Z“æA ß�s ·ƒ} ƒ·ƒ}¿ ƒzÕIƒZ ≠B“c ∆•“{ƒ•      ´_ÃKƒR ƒbB_⁄�{A ≈§ÿZ_∆y≈K ƒL_�“D“s“C ’B_l¶�}ƒO ∆~≈¢¤{≈y ÿh
ƒ·¶���}∆ª≈} ‘A•”�•≈yƒ¶�)3(. 

�  ∆Z”t∆yƒ¶‘{“s ≠B“c ·ƒ}ƒ• ·�}∆ª≈¶‘{“s ≠B“c ·ƒ}“s ∆~≈y–IÃZ ·�} ÕxƒR‘{A ÿ|”vƒ•�)4(. 

�  »Z–yƒY≈} ƒL�“C Bƒ}⁄�ÿG ∆Z–yƒY“s  ŸZ�i∆¶ƒe≈}�I ~�¢∆¶“{ƒk ƒL∆a⁄{�)5(. 

                                                           
 .1948بيان العالمي، لـ المادة الأولى في ا )1(
  .)256( ، الآية البقرةـ سورة  )2(
  .)99(ـ سورة يونس ، الآية  )3(
  .)29(ـ سورة الكهف، الآية  )4(
  .)22 ، 21(ية ، الآية شـ سورة الغا )5(
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ظلتا تشكلان صـعوبات أمـام      " الجهاد" و  " المرتد" تي  غير أن قضي  
سلامية ومبادئ حقوق   الإالقائلين بعدم وجود تعارض بين أحكام الشريعة        

 .الإنسان

فمن الواضح أن مواثيق حقوق الإنسان تقصد بحرية المعتقد أن يكون           
الإنسان حرا في إعتناق أي معتقد يريده، سواء كان دينـا سماويـا أو أي               

خر، وله الحرية التامة في تغيير هذا المعتقد بدون أن يتعـرض لأي             معتقد آ 
عقاب من أية جهة كانت، سواء كانت السلطة السياسية أو غيرهـــا،           

 . من البيان العالمي وغيرها) 16المادة (

وروح الموضوع تحتم علينا القول بأن الدارس للشريعة الاسـلامية أو           
وح أن مسألة التحول، مـن الـدين   تاريخ الحضارة الإسلامية يلاحظ بوض    

الإسلامي إلى غيره من الأديان يعد من المسائل غير المتسامح فيهـا فعلـى              
وية للمرتد، فكل الآيات التي تذكر      يالرغم من أن القرآن لم يذكر عقوبة دن       

الردة تذكرها على أساس أا عمل شنيع ومحرم، لكن الترتب أحكام على            
قهاء الكلاسيكيين مجمعين على أن عقوبة      ذلك، لكن رغم هذا نجد كل الف      

 . لالمرتد هي القت

 ـ   )1(في العصر الحديث  وقدحاول بعض الفقهاء     ي ـ إيجاد تبرير توفيق
لحكم قتل المرتد، فقالوا بأن حكم قتل المرتد الذي أقرته السنة النبوية لايعد             
 ،تراجعا عن مبادئ حرية المعتقد الذي أقرته به العديد من الآيات القرآنيـة            

                                                           
وقد ذكرهم حللي . مد الغزالي، محمد الطاهر بن عاشورالقرضاوي، البوطي، مح: ـ من هؤلاء الفقهاء نذكر  )1(

 . 75، ص 7عبدالرحمن في الة العربية لحقوق الإنسان، العدد 
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فالردة ـ حسب رأيهم ـ هي إستخفاف بالدين وتمرد علـى الشـرائع     
والقوانين بل على أساس الدولة نفسها، فالإرتداد ـ حسبهم يرادف الخيانة  
العظمى، فالردة قضية سياسية دد كيان الدولة الإسلامية وليست قضـية           

 . حرية شخصية

القول بـأن   كما أن بعض الفقهاء المحدثين قد كانت لهم الجرأة على           
المرتد لايقتل، وقدموا حججهم التي ذكرناها سابقا، وليس هـدف هـذا            
البحث هو مناقشة مضمون الآراء الفقهية وترجيح رأي على آخر، فهـذا            
عمل فقهي يخرج عن إختصاصنا وأهدافنا، فهدف هذا البحث هو الوقوف           

ائها على مواقف الشريعة في المواضيع التي حددناها والبحث على مدى إلتق          
أو إبتعادها عن المبادئ التي حددا المواثيق العالمية لحقوق الإنسان في نفس            

 .الميدان

وتأسيسا على ما تقدم نستطيع أن نخلص إلى أنه وبالرغم من محاولات            
الفقهء المحدثين تبرير سبب وعلة قتل المرتد وبأا حماية للدولـة واتمـع             

جاعة ووضوح بأن الشـريعة     الإسلامي، وكذلك محاولة بعضهم وبكل ش     
الإسلامية لاتقول بقتل المرتد، رغم كل هذه الجهود، فإن الرأي القائل بقتل            

، فما زالت الأغلبية الساحقة مـن       )قديما وحديثا   ( المرتد لازال هو الغالب     
العلماء حتى في العصر الحالي يتمسكون ذا الموقف ويعتبرونه من صـميم            

د من المرات تصل آراؤهم هذه إلى التطبيق في         الشريعة الإسلامية، وفي عدي   
الواقع في بعض الدول، ونذكر هنا الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية سنة            

 بردة المفكر والأستاذ الجامعي نصر حامد أبو زيد بسبب ما جـاء في            1984
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، كما نذكر الحكم الـذي  )1(محاضرات ألقاها على طلبته في جامعة القاهرة      
الإسلامية الإيرانية بقتل الكاتب البريطـاني سـليمان        أصدرته الجمهورية   

رشدي، وذلك بفتوى من الإمام الخميني، على أساس أن ماجاء في روايـة             
 .ألفها الكاتب يعد ردة عن الإسلام

وكذلك نذكر الحكم بالإعدام الذي أصدرته محكمة سـودانية علـى        
سلام، وقد نفذ   الكاتب الفقيه السوداني محمود محمد طه بتهمة الردة عن الإ         

 وذلك لأن الكاتب صرح في ما كان        18/01/1985هذا الحكم بالخرطوم في     
ينشره من كتابات بمعارضته لما جرت تسميته آنـذاك بقـوانين الشـريعة             
الإسلامية التي بدأ الرئيس النميري في تطبيقها في السودان، واعتبرها ليست           

 .)2(الإستبداد بالسلطةأحكاما من عند االله بل مجرد آراء لأشخاص يريدون 

الإنسان بخصـوص   صعوبة في التوفيق بين مبادئ حقوق       لونعتقد أن ا  
حرية العقيدة ومبادئ الشريعة حسب الفهم السائد لدى الغالبية العظمـى           
من العلماء هو ما دفع بدولة المملكة العربية السعودية، وقد كانـت مـن              

إلى التحفظ على بعض    ) 1984(الدول المشاركة في وضع البيان العالمي سنة        

                                                           
. 615، ص 2002حقوق الإنسان في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  : برقاوي أحمدـ  )1(

د إرتد عن الإسلام وإن من آثار الردة امع عليها فقها أن المدعى عليه ق: " وقد جاء في حيثيات حكم المحكمة 
وقضاء الفرقة بين الزوجين، ومن أحكامها أن ليس لمرتد أن يتزوج أصلا، لا بمسلم ولا بغير مسلم، إن الردة في 

سم معنى الموت ومترلته، وأن المدعى عليه قد إرتد عن الإسلام فإن زواجه من المدعى عليها الثانية يكون قد إنق
 ".بمجرد هذه الردة ويتعين التفريق بينهما في أسرع وقت 

 .695المرجع السابق ، ص  : النوري محمدـ  )2(
)   جانفي 18(          وقد إعتمدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان تاريخ تنفيذ الإعدام في المفكر محمدو محمد طه 

 .يوما لحقوق الإنسان العربي
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التي تتناول حق الإنسان في تغيير دينه، واعتبـار         ) 16( ومنها المادة    مواده،
 .ذلك من حقوقه الطبيعية

، فقد حاول   "الجهاد" وكذلك نعتقد أن الأمر هو نفسه بالنسبة لقضية         
بعض الفقهاء المعاصرين إثبات أن الجهاد في الشريعة الإسلامية لايكون إلا           

الدفاع وعند تعرض بلاد المسلمين إلى غزو خارجي، غير أن مـا            في حالة   
يقدمه هذا الرأي لايمكن بأي حال من الأحوال أن يدحض الرأي الشائع في           
الشريعة والمؤيد بآيات صريحة، وأعمال ثابتة ومؤكدة في السنة، وفي التجربة 

 ـ           ال التاريخية للمسلمين، والتي تؤكد بوضوح أن الإسلام يأمر أتباعـه بقت
وهـم  " الكفار أينما كانوا، حتى يدخلوا الإسـلام أو يـدفعوا الجزيـة             

 ".صاغرون

كما يبدو أنه من الصعوبة بمكان على هذا الـرأي أن يثبـت بـأن               
الفتوحات الإسلامية التي إنطلقت من جزيرة العرب لتصل إلى الصين شرقا           

ورد وجنوب فرنسا غربا كان الدافع إليها هو الدفاع عن بـلاد الإسـلام              
 .العدوان الخارجي

وربما هذا ما جعل العديد من الفقهاء المعاصرين يقولون بأن مبـادئ            
حقوق الإنسان هي نتاج الحضارة الغربية التي تختلف مبادئها وقيمها جملـة            

 .وتفصيلا عن المبادئ والقيم التي جاء ا الإسلام
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sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@
�½a��������������������������ñaëb@

Þëþa@szj½a@
æb�ã⁄a@ÖìÔ§@òîÛë†Ûa@Õîqaì½a@´i@ñaëb�½a@@

òîßý�⁄a@òÈíŠ’Ûaë@@

تجدر الإشارة في البداية إلى أن الكلام هنا        : المساواة في المواثيق الدولية   
قـانون مـن    يدور حول المساواة القانونية، أي مساواة الناس جميعا أمام ال         

ناحية الحقوق والالتزامات، والحماية القانونيةن لأن مفهوم المسـاواة قـد           
لى المساواة الطبيعية والسياسية والاجتماعية، وهذه مواضـيع تجـد          إيتسع  

 .ميدان دراستها في مجال الفلسفة والسياسة والاجتماع

يـع  قد أكدت عليها و أقرا جم      ـونجد المساواة بالمفهوم المحدد أعلاه      
المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فقد كرسها الإعلان الفرنسـي لحقـوق           

في المادتين الأولى والثانية، كما أكـدها إعـلان   ) 1791(الإنسان والمواطن  
، كما أكدت عليها دسـاتير الـدول الغربيـة          )1799(الحقوق الأمريكي   

 .)1(كلها

 مـن تأكيـد   ستمد ديباجته بال  إ) 1945(كما أن ميثاق الأمم المتحدة      
الحقوق المتساوية لجميع الناس من رجال ونساء، وأمم صغيرها وكبيرهـا،           

غراض المنظمة إحترام حقوق    أعلى أن من    :  تم كرر التأكيد في مادته الأولى     
الإنسان والحريات الأساسية للجميع من دون تمييز لجهة العرق، أو الجـنس      

                                                           
 .119، ص  2001حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون ، دار الشهاب ، الأردن ،  : عنجريني محمد  ـ  )1(
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ديث عن مهام ووظـائف     أو الدين، ثم أعاد التأكيد على المساواة عند الح        
 ). 13 المادة (الجمعية العامة 

: ستهل ديباجية بالتأكيد على   إأما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد       
الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومـن             "ـب

 ". حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم

تهل البيان العالمي بالتأكيد على المساواة المطلقة بـين جميـع           وقد إس 
حـرارا ومتسـاوين في   أيولد جميع الناس    : " الناس، إذ نصت المادة الأولى    

الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان، وعلـيهم أن يعـاملوا            
 ". بعضهم بعضا بروح الإخاء

 البشر بصفة مطلقة وعلـى     كما أن المادة الثانية قد شجبت التمييز بين       
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في          : " أي أساس 

هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصـر أو              
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الـوطني أو               

 ". أو أي وضع آخرالإجتماعي أو الثروة أو المولد،

لا يجـوز   : "  أما المادة الرابعة فقد أكدت علة منع الرق والاسـتعباد         
 ".  بالرقيق بجميع صورهماراتجسترقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاإ

:  ةــــثم جاءت المادة السابعة لتؤكد المساواة في الحماية القانوني        
يز، كما يتساوون في حق التمتـع       الناس جميعا سواء أمام القانون دونما تمي       "
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بالحماية من أي تمييز يتتهك هذا الإعلان، ومن أي تحريض على مثل هـذا              
 ". التمييز

لكل إنسان على قدم المسـاواة التامـة مـع        : " )10(وكذلك المادة   
يدة، نظـرا منصـفا     الأخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحا        

 ." ية مة جزائية توجه إليهأاته، و حقوقه وإلتزموعلنيا، للفصل في

ة من تمييز في كثير من بقاع العالم،        أونظرا لما كانت ومازالت تعانيه المر     
فقد أفرد واضعوا البيان العالمي مادة تفصيلية في هذا الشأن، وهـي المـادة              

غ حـق   وللرجل والمرأة، متى أدركا سن البل      : " التي تنص على مايلي   ) 16(
سرة، دون قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين وهمـا           التزوج، وتأسيس أ  

 ". هوج، وخلال قيام الزواج ولدى إعلانلدى التزيتساويان في الحقوق 

لا يعقد الزواج إلا برضى الطـرفين المزمـع          : " )16(وتضيف المادة   
 ". زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه

إدارة في   كل شـخص في المشـاركة        قفقد أقرت ح  ) 21(أما المادة   
 :  ، وكلذك المساواة في حق تقلد الوظائف العامةالشؤون العامة لبلده

لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما          "  .1
 .مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختانون بكل حرية

لكل شخص بالتساوي مع الأخرين، حق تقلد الوظائف العامة          .2
  ".في بلده
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عالمي، وحتى من قبل نرصد نمو منظومة كاملة من         ومنذ صدور البيان ال   
 هـا القوانين في الدولة الغربية، تعمل كآليات تنفيذ هذه المبادئ الـتي أقر           

البيان، فهناك الكثير من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمنع الـرق ومحاربـة            
التمييز العنصري، كما وجدت هيئات قضائية وسياسية، تعمل على وضع          

 .ئ موضع التنفيذهذه المباد

والمساواة ذا المفهوم الذي حددته المواثيق العالمية لحقـوق الإنسـان           
والذي أصبح في الفكر السياسي والحقوقي، لدى الدول الغربية، مبدأ وقيمة           
إنسانية تقاس على أساسه الدول، من حيث اقتراـا أو ابتعادهـا عـن              

 يثير جدلا كـبيرا في الفكـر        ار ولا يزال  ثالديمقراطية والحرية، هذا المبدأ أ    
 .السياسي والحقوقي في العالم العربي والإسلامي

 ـ           اش، ـوتبرز في هذا الصدد ثلاثة مواضيع، دار ويدور حولهـا النق
ة ــقتراب أو إبتعاد أحكام الشريعة الإسلامي     إلى محاولة ما مدى     إالهادف  

 قضية وضعية   :ثيق العالمية، وهذه المواضيع هي    اعن المساواة كما حددا المو    
، أهـل الذمـة   ، أو ما يعرف بقضـية       غير المسلمين في الدولة الإسلامية    

 والثالـث هـو     ، المرأة والرجـل   المساواة بين والموضوع الثاني هي قضية     
 .العبودية أو الرقموضوع 

 .ولهذا سنعرض لكل قضية على حدة
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òîßý�⁄a@òÈíŠ’Ûa@¿@ñaëb�½a@

بدأ المساواة هو من المبادئ الـتي       يعة الإسلامية أن م   ريؤكد فقهاء الش  
أقرها الإسلام، ويستندون في ذلك إلى بعض ما جاء في القرآن و السـنة،              

¶ŸZ_ƒyƒY ·_–} ~≈yB_“�‘w“{ƒU B_⁄�ÿG ≈bB_⁄�{A B_ƒ¢Õ¶“C B_ƒ                 � :فمن الآيات التي يذكروا في هذا       
        “C Ã·ÿG A•”sƒZB_ƒlƒK�{ ƒ|_�ÆBƒI“vƒ• ’BI•≈l”c ∆~≈yB“�‘{ƒlƒOƒ• ´ƒM�”Cƒ•             »~¶_�{ƒk ƒ£_⁄{{A Ã·ÿG ∆~≈yB_“w∆K“C �£_⁄{{A ƒX_��k ∆~≈yƒ}ƒZ_∆y

»Z¶�IƒU�)1(. 

وتفسيرا لهذ الأية يقولون أن االله يخاطب الناس كافة، ولا يخاطب أمة            
معينة، وعليه فليس ثمة ما يبرر إذا إدعى بعضهم السمو على البعض، لأنـه              

ف أجناسهم،  ختلاإينتسب إلى جنس مختلف، كما أن االله يأمر الناس رغم           
ن مقاييس المفاضـلة    أبأن يتعارفوا، والتعرف يستدعى التآلف والتعاون، ثم        

 . والأجناس الناس إنما هي الأعمال لا الأنساببين

ه كما يذكر الفقهاء أن الإسلام  يأمر بعدم التمييز بسبب العداء، لقول           
AÃ•_“v ‘A•_”�•≈y ‘A•_”�ƒ}E ƒ·¶�Y⁄{A Bƒ¢Õ¶“C Bƒ¶     ∆a�w‘{B�I ≠AƒXƒ¢_”c �£_◊{�{ ƒ·¶�} ________ �i         �:   في القرآن  �

                ƒ£_◊{{A Ã·ÿG ƒ£◊{{A ‘A•”wÃKAƒ• ¨ƒ•‘wÃK{�{ ≈JƒZ‘v“C ƒ•≈° ‘A•”{�X∆kA ‘A•”{�X∆lƒK ⁄º“C ´“{ƒk Ÿ~∆•“v ≈·F“�“c ∆~≈y⁄�ƒ}ÿZ∆Oƒ¶ “ºƒ•
ƒ·•”{ƒ}∆lƒK Bƒ}�I »Z¶�IƒU �)2(. 

 ـ            ر مبـدأ   أما من السنة فإن في مقدمة الأحاديث التي تـذكر في تقري
}_¶ß_}OkC ´_{k ß_IZl{ b,         �:   في خطبة الوداع   � المساواة، قول الرسول  

                                                           
  .)13(ـ سورة الحجرات ، الآية  )1(
 ).7(الآية ـ سورة المائدة ،  )2(
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                 _{G |_gs Z_}RC ´_{k h¶Iæ º• h¶IC ´{k Z}Ræ º• ,ßIZk ´{k ß}Okæ º•_ ´
¨•wK{BI �. 

{¶_YE ·_}Y        ~•_¶ £}_eU B_�Ds B¨     �:  قولـه  �كما يذكر في الرسول     
 ™_}B¶w{A �        ته، وكذلك يذكر قول الرسول لبني هاشم وهم عشير:  �   ß�IB_¶

    {{A X__�k ~y}Z__yC ·G ,JB__a�æBI ß�•_�¶OK• |B__}kDI bB__�{A ß__�Æ¶O¶ º ,~_cB°_________ £
~yBwKC �. 

 

ïãbrÛa@szj½a 
çc��������Ûa@Ýˆß������������ò@

@I@òîßý�⁄a@òÛë†Ûa@¿@´àÜ�½a@�ËH@

<Ì{è†Ãi<  :تمع         جرى العرف الإسلامي على تسمية غير المسلمين في ا
ا ــميين، فمن الثابت شرعيا وتاريخي    ذأو ال "  هل الذمة  أ "الإسلامي بإسم   

أن المسلمين خلال الفتوحات التي كانوا يقومون ا، بعد أن قويت دولتهم،      
لم يقوموا بارغام أصحاب الديانات الأخـرى مـن مسـيحيين ويهـود             

 على الدخول في الإسلام، ولهذا ظل الكثير مـن شـعوب            .الخ... وسومج
صطلح على تسميتهم بأهل    أ و ما انتهم الأصلية، وه  يعلى د البلدان المفتوحة   

الذمة، والذمة كلمة تعني العهد والأمان الذي يعطيه المسلمين لمن رفـض            
ماليـا  مقـابلا  راد البقاء على دينه، مقابل أن يدفع  أسلام، و لإالدخول في ا  

 الحاكم المسلم معهم، وهـو      زية، ويتم هذا عبر عقد كان يبرمه      ى الج ميس
قرار غير المسلمين في    إ يتضمن   ـ  مؤبد ـعقد   : " رفه بعض الفقهاء  كما يع 
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دار الإسلام على دينهم، وتتمتعهم بحماية الجماعة الإسـلامية ورعايتـها،           
وإلتزامهم أحكام القـانون الإسـلامي في غـير          ،" الجزية "بشرط بذلهم   

 .)1("ون الدينية، وهذا العقد ينشئ حقوقا متبادلة لكل الطرفينؤالش

شغل موضوع أهل الذمة حيزا واسـعا في الدراسـات التاريخيـة            وي
 .والحقوقية من طرف الدارسين العرب والأجانب على حد سواء

وقد كانت الوضعية القانونية لأهل الذمة ومدى مساوام مع المسلمين          
من أهم ماتناولت العيد من الدراسات، فعلى الرغم من أن الكـثير مـن              

ب، يؤكدون أن أهل الذمة تتمتعون بحرية كبيرة        الدارسين، حتى من الأجان   
في ظل الدولة الإسلامية، نالوا الكثير من الحقوق إلى درجة أـم كـانوا              

 .متساوين مع المسلمين في تجميع الميادين

وتتناول معظم كتب الفقه لكلاسكية موضوع أهل الذمـة جنبـا إلى    
معاملات وحدود  جنب مع غيرها من المواضيع التي درحت على تناولها من           

 .وعبادات

غير أن دارسة هذا الموضوع عادت للإنتعاش في العقود الأخيرة بفعل           
انتشار مبادئ حقوق الإنسان، وما تؤكد عليه من ضرورة مساواة جميـع            
المواطنين داخل الدولة الواحدة، إذ نؤكد الكثير من الدراسات أن هنـاك            

لإسلامية إتجاه أهـل الذمـة،      إخلال كبير بمدأ المساواة في احكام الشريعة ا       
خاصة فيما يتعلق بضرورة دفعهم الجزية، وعدم مساوم في كـثير مـن             

                                                           
 ) ..بدون تاريخ ( مين في اتمع الإسلامي، دار الشاب، الجزائر لغير المس: القرضاوي يوسف  ـ  )1(
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الحقوق، مثل تولى الوظائف العامة كولاية القضاء والمساواة بينـهم وبـين            
 .الخ.. .المسلمين أمام القضاء

<<í{èˆ¢]<ÄÊ�  :          إتفق الفقهاء القدامي والمحدثين أن الجزية هي مبلغ مـن
ؤخذ ممن فضلوا البقاء على دينهم في البلدان التي فتحها المسـلمين،            المال، ي 

وفي مقابل ذلك يتعهد المسلمين بحمايتـهم،       " دار الإسلام "وتصبح تسمى   
يدفعون ذمة غير مكلفين بواجب الجهاد ولا     ر الإشارة هنا إلى أن أهل ال      دوتج

 .الزكاة

ابل حماية  هل هذه الجزية هي مق    :  والسؤال الذي كان منذ القديم هو     
؟ أم هي مقابل إعفائهم من القتال؟ أم هي عقوبة لهم            المسلمين لأهل الذمة  

 .على عدم دخولهم في الإسلام وبقائهم على كفرهم؟

وإجابة على هذا السؤال نجد الفقهاء القدامي، يكاد يجمعون على أن            
شهير ابـن القـيم     الجزية، إنما هي عقوبة على البقاء على الكفر، فالفقيه ال         

 ـهل الذمـة، ي أ مصنفا كبيرا خاصا بموضوع  الجوزية الذي وضع   د مـن  ع
يكي في هذا الموضوع، وهو     سلكلااالمراجع الأساسية التي اعتمد عليها الفقه       

الجزيـة هـي     "، نجد هذا الفقيه يصرح بأن       " هل الذمة أأحكام   "كتاب  
 يهأ، ويستند في ر   )1(" إخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالا وإصغارا      

ƒ·•_”��}∆ª≈¶ “º ƒ·¶�Y_⁄{A ‘A•”{�KB_“v      �: هذا على عدة نصوص من القرآن والسنة أهمهـا 
                ƒ·_�} –xƒR‘{A ƒ·¶�X ƒ·•”�¶�Xƒ¶ “ºƒ• ≈£”{•≈aƒZƒ• ≈£◊{{A ƒ~ÃZƒR Bƒ} ƒ·•≈}–ZƒR≈¶ “ºƒ• ÿZ�U¿A ÿ~∆•ƒ¶‘{B�I “ºƒ• �£◊{{B�I

                                                           
، القسم الأول ، دار العلم للملايين، صبحي الصالح. د. أحكام أهل الذمة ، تحقيق : إبن القيم الجوزيةـ  )1(

 .18، ص 1983، 2دمشق، طبعة 
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     ∆̀ �O‘{A ‘A•”i∆l≈¶ ´ÃKƒR ƒJBƒK�y‘{A ‘A•≈K•”C ƒ·¶�Y⁄{A      ƒ·•≈Z�oB_ƒe ∆~_≈°ƒ• ÀX_ƒ¶ ·_ƒk “™ƒ¶ �)1( بن إ، وينتهي
 ـوقد تبين بما ذكرنا أن الجزية وضعت إ        : " لى القول إتيمية   لالا ذغارا وإ ص

، وهو هنا يرد على الرأي الآخر الذي        )2("للكفار، لا أجرة عن سكنى الدار     
هل الذمة هي عبارة عن مقابـل  أيقول أن الجزية التي يأخذها المسلمون من   

، وهو رأي الشافعية، وهم الوحدين ممن قـال         " دار الإسلام  "رة سكنى   أج
 .))3ذا من الفقهاء الأدمين

ñ…bè’Ûaë@òßbÈÛa@ÑöbÃìÛaë@õbšÔÛa@ïÛìm@

أجمع الفقهاء على أن غير المسلم لايجوز له تولي القضـاء في الدولـة              
الإسلامية، لا على المسلمين ولا على غير المسلمين، وعللـوا ذلـك بـأن     

، ومن الثابت لدى جميع     )بل هو أعظم الولايات     ( لقضاء من باب الولاية     ا
أن لا ولاية لكافر على مسلم، غير أن بعض الفقهاء من المذهب            : الفقهاء  

 .)4(الحنفي أجازوا لغير المسلم تولي القضاء بين غير المسلمين

كما ذهب معظم الفقهاء إلى أنه لايجوز التسوية ي مجلس القضاء بين            
صمين، إن كان أحدهما دميا، بل يجب على القاضي رفع المسلم علـى             الخ

الذمي، أما في الفقه المالكي هناك رأيان في هذا اال ، الأول يقول بضرورة 
تمييز رتبة المسلم على الذمي، والثاني يقول بالتسوية بينهما، أمـا المـذهب             

مللـهم أم   إتفقـت   " الحنفي فيقضي بالتسوية بين الخصوم أمام القضـاء         
 .)5("إختلفت 

                                                           
 ).29(ة ـ سورة التوبة ، الآي )1(
  .22المرجع السابق ، ص  : إبن القيم الجوزيةـ  )2(
  .102المرجع السابق ، ص  : البوطي سعيد رمضانـ  )3(
  .167، ص 1977الشريعة الإسلامية والقانون، مطبعة جامعة القاهرة،  : عبدالجواد محمدـ  )4(
  .168المرجع السابق ، ص  : عبدالجواد محمدـ  )5(
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لاينبغي لقاضي : " بأنه ) منم الإمام الشافعي ( كما أفتى بعض الفقهاء 
 ". المسلمين أن يتخذ كاتبا ذميا تمسلم ولوالي من ولا

أما فيما يخص تولي غير المسلمين الوظائف العامة في الدولة الإسلامية؛           
لحق في تولي الوظائف    أن لأهل الذمة ا   : " فإن الراي الغالب في الفقه يرى       

سلامية، إلا أن الوظائف التي تغلب عليها الصبغة الدينية         الإالعامة في الدولة    
كالإمامية، ورئاسة الدولة وقيادة الجـيش والولايـة علـى الصـدقات            

 .)1("وغيرها

أما بالنسبة لشهادة غير المسلم أمام القضاء فإن جميع الفقهاء يشترطون           
 وهي  ـ في رأيهم    ـ لوجود نص قرآني واضح      في الشاهد أن يكون مسلما،    

 .)Ÿ|∆Xƒk ∆®ƒ•ƒY A•≈X�¢‘c“Cƒ• ∆~≈y�–}  �)2 �الآية 
@òîÇbànu⁄a@ñbî§aë@òßˆÛa@Ýçc@

 ـأجمع الفقهاء على عدم زواج غير المسلم من المسلمة، ودليله          م ــ
·ª_≈¶ ´_ÃKƒR �LBƒyÿZ_‘c≈}‘{A ‘A•≈R�y�ƒK “ºƒ•   ÷™_ƒ}“æƒ• Ã∆{�        �: النص القرآني الصريح وهو الآية      

               ∆Iƒl“{ƒ• ‘A•_”��}∆ª≈¶ ´_ÃKƒR ƒ·¶�yÿZ_�c≈}‘{A ‘A•_≈R�y�≈K “ºƒ• ∆~≈y∆KƒIƒO∆k“C ∆•“{ƒ• À™ƒyÿZ‘cÕ} ·–} »Z∆¶ƒU ÷™“��}∆ªÕ} _____ »X
          ƒO‘{A ´_“{ÿG ƒ•≈k∆X_ƒ¶ ≈£_◊{{Aƒ• ÿZB⁄�{A ´“{ÿG ƒ·•≈k∆Xƒ¶ ƒz�Æ_“{∆•”C ∆~≈yƒIƒO∆k“C ∆•“{ƒ• ÀzÿZ‘cÕ} ·–} »Z∆¶ƒU »·�}∆ªÕ}  �™_⁄�

       ƒ·•≈ZÃyƒY_ƒKƒ¶ ∆~≈¢⁄{ƒl“{ ÿbB⁄�{�{ �£�KBƒ¶E ≈·–¶ƒI≈¶ƒ• �£��∆YÿH�I �©ƒZ�t‘pƒ}‘{Aƒ•�)3(  ة ــ والنهي في هذه الآي
 ـ حسب رأيهم    ـ ل ـ يعني التحريم، كما يستدلون كذلك بالحديث القائ       ـ

                                                           
 .10، ص )بدون تاريخ (غير المسلمين في اتمع الإسلامي، دار الشهاب، باتنة، الجزائر  : وسفالقرضاوي يـ  )1(
  .)  2  (ـ سورة الطلاق  ، الآية  )2(
  .)  221  (ـ سورة البقرة  ، الآية  )3(
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�         £_¶{k ´_{l¶ º• •{l¶ ~Ωa¬A �     فيه تسـلط  ـ حسب رأيهم    ـ  ، والزواج 
 .)1( الزوجةمن الزوج على

أهل الكتاب مـن اليهـود      ( أما زواج المسلم من الذمية غير المشركة        
فهو مباح، عند أغلب فقهاء الشريعة، أمـا التـوارث بـين            ) والنصارى  

المسلمين وغير المسلمين فقد إختلف فيه الرأي، حيث ذهب معظم الفقهاء           
 عند الآئمـة    إلى أن المسلم لايرث غير المسلم ولا يورثه، وهذا هو المعروف          

بل يرث المسلم الكافر،    " الأربعة وأتباعهم، غير أن أقلية من الفقهاء قالت         
نرثهم ولا يرثوننا، كما ننكح نساءهم ولا ينكحـون  : دون العكس، قالوا  

 .)2(نساءنا

ولقد ذهب بعض الفقهاء إلى تضييق دائرة حقوق أهل الذمة إلى أبعد            
ذي يعد المرجع الأساسي والذي أخـذ       الحدود، فالفقيه إبن القيم الجوزية ال     

منه كل الفقهاء من بعده في هذا لاموضوع، يذهب إلى أنه ينبغـي علـى               
لاسلامية أن يمنع على أهل الذمة لباسـا يشـبه لبـاس            االحاكم في الدولة    

المسلمين، كما لايجوز لهم ركوب لاأحصنة أو حل السلاح أو التكلم بلغة            
 .)3(العرب

 

                                                           
،  1980، بيروت، العلاقات الإجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين، دار النهضة العربية : أبو العينين بدرانـ  )1(

 .87ص 
، بــيروت، 1983أحكام أهل الذمة، القسم الأول، دار العلم للملايين، الطبعة الثانية،  : إبن القيم الجوزية ـ  )2(

 .462ص 
 .659المرجع السابق، ص  : إبن القيم الجوزية ـ  )3(
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sÛbrÛa@szj½a@
���Ûa@ÖŠ��������������������������������������@

من ناقلة القول أن مبادئ حقوق الإنسان تتنافى مـع الاسـترقاق أو             
لا يجوز استرقاق أو استبعاد أي شخص، ويحضر الاسـترقاق           : "الاستبعاد

 .)1("وتجارة الرقيق بكافة أوضاعها 

فيهـا  ومنظمات الحركة العالمية لحقوق الإنسان تخوض حربا لا هوادة          
 .)2(ل فيها الرق أمرا مباحاضد الدول التي لا تزا

ويوجه الكثير من الباحثين إنتقاذات لاذعة للقائلين بأن أحكام الشريعة          
الإسلامية لا تتناقض مع مبتدئ حقوق الإنسان، إذ يقولون بأن الإسلام قد            

 .أباح الرق

وقد كثر الجدل حول هذا الموضوع حتى أصبح يعرف لدى البـاحثين         
 ."مشكلة إباحة الرق في الإسلام"  :ـ ب

ى الباحثين من كلا الطرفين أنه لا يوجد نـص يحـرم            دومن الثابت ل  
 .الرق لا في القرآن ولا في السنة

  )الأئمة الأربعة مـثلا   ( ولم يقل أي عالم من علماء الشريعة القدماء         
بأن الإسلام يحرم الرق، والمتصنع لكتب الفقه لكلاسيكي يجـد الفقهـاء            

                                                           
 .1948من البيان العالمي لحقوق الإنسان  : ) 4(المادة ـ  )1(
العربية السعودية والسودان : هذه المنظمات ثلاث دول عربية، تقول أن الرق فيها لازال مباحا هي ـ تذكر   )2(

 .وموريتانيا
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يصنفون أحكاما خاصة لعبيد بجانب أحكام الناس العاديين في كـثير مـن             
 .شؤون الحياة

ولم تطرح مشكلة إباحة الرق أو تحريمه في العصور الأولى لإسلام، لأنه            
كان نظاما شائعا في كل الشعوب والحضارات ولم يكن موجـود عنـد             

 .المسلمين فقط

ي إلا في العصـور     وقد بدأت هذه المشكلة تطرح على الفكر الإسلام       
الحديثة، بعد  ألغت تشريعات كل الدول المتمدنة نظام الرق واعتبرته جريمة            

 .)1(تطالها أقصى العقوبات

 في العصر الحديث إلى تناول هذه     )2(وعند هذا انبرى الكثير من الفقهاء     
المشكلة والرد على إنتقاذات خصومهم، ويجمع أغلب الفقهاء المحـدثين أن           

يح الرق في هذا العصر، ويقدمون مبررات عدم وجود نص في           الإسلام لا يب  
القرآن يحرم الرق، ويمكننا حصر مبررام ومواقفهم في هذا الصدد فيمـا            

 :يلي

أن الإسلام ليس هو الذي  أنشأت نظام الرق ولم يفرضه، فقد             .1
جاء الإسلام ووجد الرق موجودا كنظام اجتماعي واقتصادي وسياسـي،          

ا معروفا وشائعا قبـل     ذوسائل يسترقون، وقد كان ه    فقد كان العبيد هم     

                                                           
 منع الرق وقضى بعقوبة جنائية على كل من 1896 يناير 21ـ أول نص عالمي يمنع الرق هو الأمر العالمي لـ  )1(

 .يرتكب ذلك 
 .659 ص المرجع السابق، : إبن القيم الجوزية ـ  )2(
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 أمد بعيد وفي كل الحضارات، فكان من المستحيل هـدم           ذمجيئ الإسلام من  
 .)1(نظام كان راسخا منذ قرون  ذلك فجأة وبدون مقدمات

أمر الإسلام إتباعه بالرفق بالعبيد وحسن معاملتهم، ويـذكر          .2
ده على وجهـه فكفارتـه      أن من لطم عب   :  الفقهاء بأن الرسول كان يرى    

 وهو على فـراش     �عتقة، كما يرون أن من الوصايا التي رددها الرسول        
 .)x¶vZ{A• ©CZ}{A ·¶t¶lg{A ßs  £{{A A•wKE �)2  �:  الموت هي

الشريعة الإسلامية أحتفظت، خلافا للشرائع الأخرى، ببعض        .3
ر أن  الحقوق للعبيد، منها حق العبد في تكوين أسرة، إذ أباحت لرقيق الذك           

يتزوج من أمة أو من حرة، كما أباحت للأمة أن تتزوج من رقيق أو مـن                
 .)3(حر

ضيق الإسلام من مصادر الرق، حيث كانت مصـادر الـرق     .4
لدى الشعوب المعاصرة يئ الإسلام عديدة ومتنوعـة، فجـاء الإسـلام            
فحددها، ولم يبح إلا مصدرين للرق، الأول هو رق الوراثة، أي ذلك الرق             

اء الرقيق، والثاني هو رق الحرب، أي ذلك الرق الذي          نفرض على أب  الذي ي 
 .)4(يفرض على أسرى الحرب

عمل الإسلام على غزالة الرق تدريجيا، وتمثل هذا في وضـع            .5
حكام الشريعة أن الأمة الجارية التى تلد       أقيود على الرق الوراثة، إذ نجد من        

                                                           
 .188، ص 1958دار المنار، القاهرة ) 17(رسالة التوحيد، الطبعة  : محمد عبده ـ  )1(
 .214،  ص 1977الوحي المحمدي ، الطبعة الثالثة، كطبعة الجامعة،  : رشيد رضا ـ  )2(
 .201المرجع السابق، ص  : محمد عبده ـ  )3(
 .205المرجع السابق، ص  : محمد عبدهـ  )4(



 N{BM{A |et{A :©A•B________________________a}{A 

 

 48

ما هي فترفـع فـوق      من سيدها يصبح ولدها حرا، إذا إعترف به السيد، أ         
فلا يجوز لسيدها التصرف فيها بالبيع " أم الولد" درجة الأمة وتصبح تسمى  

 .)1(أو الهبة وتصبح حرة بعد موته

كما تمثل عمل الإسلام على إزالة الرق تدريجيا بالحث علـى            .6
عتق العبيد وتحريرهم إذ يعتبر عتق العبيد في مقدمة الأعمال التي يتقرب ا             

ه، كما فتح الإسلام بابا جديدا لم يكن معروفا في الحضارات           لى رب إالمسلم  
السيد عبده، أي أن يتفق معه على أن يعتقه إذا          " يكاتب"الأخرى، وهو أن    

 .)2( مبلغا من المالهدفع ل

شـراء العبيـد    " خزينة الدولة " فرض الإسلام على بيت المال       .7
 ـ  :"وتحريرهم، وهذا عملا بالآية القرآنية     راء والمسـاكين   إنما الصدقات للق

 ". والغارمين وفي سبيل االلهوفي الرقابوالعاملين عليها والمؤلفة قلوم 

اعتبر الإسلام عتق العبيد كفارة لعدة ذنوب كالقتـل الخطـأ            .8
 .)3(والحنث في اليمين

 

 

 

                                                           
 .220المرجع السابق، ص  : د رضارشيـ  )1(
 .156، ص 1958المذاهب الإسلامية، مجموعة الألف كتاب، طبعة  : أبو زهرةـ  )2(
 .383، ص 1960السياسة الشرعية، مطبعة لاأزهر،  : الشيخ خلالفـ  )3(
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ÉiaŠÛa@szj½a@
�½a��i@ñaëb�½a@´��ë@ñcŠÛauŠ��Ý@

ت جدلا جادا في العالم     المساواة بين المرأة والرجل من القضايا التي أثار       
الإسلامي، بعد انتشار مبادئ وقيم حقوق الإنسان العالميـة، والسـبب في       

لك أن هذه الأخيرة تدعو صراحة وبكل وضوح على المساواة التامة بـين       ذ
الرجل والمرأة وفي جميع الميادين، وفي حين أن القول ذا يثير الكـثير مـن               

مع بعـض النصـوص الثابتـة في        الإشكالات التي قد تؤدي على التصادم       
 .الشريعة الإسلامية

@¿@ñcŠ½aë@ÝuŠÛa@´i@ñaëb�½aæb�ã⁄a@ÖìÔ§@òî½bÈÛa@Õîqaì½a@

 مما  لاخلاف فيه أن المواثيق العالمية لحقوق الإنسان تدعو إلى المساواة            
التامة بين المرأة والرجل في جميع الميادين، بل أن الحركة العالميـة لحقـوق              

ركز الكثير من جهودها في هذا الميدان، لأن التمييز بـين المـرأة             الإنسان ت 
والرجل لا زال قائما في الأغلبية العظمى من دول العالم ولـيس في العـالم     
الإسلامي فقط، ولهذا نجد البيان العالمي قد أكد على هذه المساواة في كثير             

 .من مواده

س أحرارا متساوين في    يولد جميع النا  : "  فقد جاء في المادة الأولى منه     
لكـل  : " ، ثم يؤكد البيان في المادة الثانية علـى        " الخ... الكرامة والحقوق 

إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعـلان، دون            
 أو اللغة أو الـدين أو        الجنس أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو       

 وهي التي أثارت    16  ثم تأتي المادة   ." الخ...الرأي السياسي أو أي رأي أخر     
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ولا زالت تثير جدلا كبيرا في الفكر الحقوقي الإسلامي، إذ تنص على مـا              
 :يلي

للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التـزوج وتأسـيس           "  .1
ولهما حقوق متساوية عنـد     أسرة، دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين،         

 .الزواج وأثناء قيامه وعند إنحلاله

لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الـراغبين في الـزواج             .2
 ".رضى كاملا لا إكراه فيه

ة والرجـل مـن مكانـه في        أونظرا لما للمساواة ومنع التمييز بين المر      
منظومة حقوق الإنسان العالمية، فقد أكدت كل البيانات التي صدرت بعد           

دوليـة بشـأن الحقـوق      ذ أكدت عليها أيضا الاتفاقية ال     إالبيان العالمي،   
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مادا الثانية والثالثة، بل إننا نجد الأمم           

إعلان القضاء  " المتحدة قد خصت هذا الموضوع بوثيقة عالمية خاصة وهي          
، 1967 نـوفمبر    7والذي أقرته الجمعية العامة في      "  على التمييز ضد المرأة   

إن التمييز ضد المرأة، بأفكـار أو تقييـد         : "  والذي جاء في مادته الأولى    
تساويها في الحقوق مع الرجل، يمثل أحجافا أساسيا، ويكون جريمة مخلـة            

 ". بالكرامة الإنسانية

يراعى وجوبا إتخـاذ جميـع      : " أما المادة الثانية فقد نصت على مايلي      
 : يليالتدابير المناسبة لتأمين مبدأ تساوي مركز الزوجين، ولا سيما فيما
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ة مثل الرجل، حق اختيار الزوج بمـلء حريتـها،          أأن يكون للمر   ـأ  
 .والتزوج بمحض رضاها الحر التام

يكون للمراة حقوق مساوية لحقوق الرجل، أثناء قيام الـزواج           ـب  
 .وعند حله، ويكون لمصلحة الأولاد في جميع الحالات الإعتبار الأول

 ـ يترتب للوالدين وعليهما حقـوق وواجبـا       ـج   ة في  ـت متساوي
الشؤون المتعلقة بأولادهما، ويكون لملحة الأولاد في جميع الحالات الاعتبار          

 ."الأول

يراعى وجوبا حظر زواج الصغار وخطبة      : " ونصت المادة الثالثة على   
الصغيرات غير البالغات، واتخاذ التدابير الفاعلة والمناسبة بما في ذلك التدابير           

 ."  حد أدنى لسن الزواجالتشريعية اللازمة لتحديد

أما المادة الخامسة من هذا البيان فقد أكدت على أن يكـون للمـرأة              
وجوبا ذات الحقوق التي للرجل فيما يتعلق باكتساب الجنسية أو تغييرها أو            
استبقائها، ولا يترتب على الزواج من أجنبي أي مساس آلي بجنسية الزوجة            

 .ة زوجهاها عديمة الجنسية أو يلزمها بجنسيلتجع
òîßý�⁄a@òÈíŠ’Ûa@¿@ÝuŠÛaë@ñcŠ½a@´i@ñaëb�½a@

 ـقدماء ومحدثين ـيتفق علماء المسلمين   على أن الإسلام في مبادئـه   
العامة والكلية يأخذ بمبدأ المساواة بين الرجل والمـرأة، ويسـتدلون علـى             

lƒ¶ ·ƒ}  ·�} ƒLBƒR∆{BÃe{A ƒ·�} ∆|ƒ}�     �  � قوله   موقفهم هذا بعدة آيات قرآنية منها     
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     }“{‘j≈¶ “º_ƒ• “™⁄�ƒO‘{A ƒ·•”{≈U∆Xƒ¶ ƒz�Æ_“{∆•”D“s »·�}∆ª≈} ƒ•≈°ƒ• ´ƒM�”C ∆•“C ŸZƒyƒY ≈_______ ’AZ_¶�w“� ƒ·• �)1( وقوله 
{ƒI–¶“i ’©B_ƒ¶ƒR ≈£_⁄�ƒ¶�¶∆R”�“{“s »·�}∆ª_≈} ƒ•_≈°ƒ• ´_ƒM�”C ∆•“C ŸZ_ƒyƒY ·_–} ’BR�{Bƒe ƒ|�}ƒk ∆·ƒ_™’                      �كذلك    

 ∆O“C ∆~≈¢⁄�ƒ¶ÿ̀ ∆O“�“{ƒ•        ƒ·•”{ƒ}∆lƒ¶ ‘A•”�Bƒy Bƒ} ÿ·ƒa∆R“D�I ~≈°ƒZ�)2( .قوله  و�  s     ∆~_≈¢ÕIƒZ ∆~_≈¢“{ ƒJBƒOƒK∆aB
Ÿh∆lƒI ·–} ~≈y”g∆lƒI ´ƒM�”C ∆•“C ŸZƒyƒY ·–} ~≈y�–} Ÿ|�}Bƒk ƒ|ƒ}ƒk ≈m¶�g”C “º ßfi�“C ...V{A �)3(. 

ويقر الكثير من الفقهاء أن المساواة بين المرأة والرجـل في الإسـلام             
  � حيث يقــــول    ل حتى أهلية التملك والتصرف الاقتصادي     تشم
�                 ÿ·AƒX_�{Aƒ•‘{A ƒzƒZ_ƒK B_Ã}–} »J¶_�e“� ≠Bƒafi�{�{ƒ• ƒ·•≈IƒZ‘v“æAƒ• ÿ·AƒX�{Aƒ•‘{A ƒzƒZƒK BÃ}–} »J�¶e“� ÿ|BƒO–Z{fi{

     ’B_g•≈Z‘tÃ} ’BI¶_�e“� ƒZ≈Mƒy ∆•“C ≈£‘��} Ã|“v BÃ}�} ƒ·•≈IƒZ‘v“æAƒ•�)4( وكذلك قولـه  �    ÿ|B_ƒO–Z{fi{
 ƒ·∆IƒaƒK∆yA BÃ}–} »J¶�e“� ≠Bƒafi�{�{ƒ• ‘A•≈IƒaƒK∆yA BÃ}–} »J¶�e“��)5(. 

هذا ما يقره الفقهاء كمبدئ عام، أما إذا رجعنا على الأحكام الجزئية،            
فإننا نصطدم ببعض القضايا التي تعتبر مخلة بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل،            

 :في المواضيع التاليةويمكن حصر هذه القضايا 

 .ة في الميراثألمرلالنصيب الأقل  .1
 .زواج المسلمة من غير المسلم .2
 .تعدد الزوجات .3
 .المرأة وموضوع الولاية والقوامة .4

                                                           
  .)  124  (  ، الآية النساءـ سورة  )1(
  .)  97  (  ، الآية النحلـ سورة  )2(
  .)  195  (  ، الآية  عمرانآلـ سورة  )3(
  .)  7  (  ، الآية النساءـ سورة  )4(
  .)  32  (  ، الآية نساءـ سورة ال )5(
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 .حق الرجل في إاء رابطة الزوجية بإرادته المنفردة .5

1@�@ta�½a@¿@ñaŠàÜÛ@ÝÓþa@kî–äÛa@

 في الميراث هو نصف      لا خلاف في الشريعة الإسلامية أن نصيب المرأة       
 ولم نجد أية .)ÿ·∆¶_ƒ¶ƒM�”æA fij_ƒR ≈|_∆M�} ÿZƒyÃY_{�{ ∆~≈y�X“º∆•“C ß�s ≈£◊{{A ≈~≈y¶�e•�)1           ¶≈  �:  الرجل

محاولة، سواء في الفقه القديم أو الحديث، للاجتهاد في هذا الصدد، ومـن             
 .هذه القاعدة أخذت كل الدول الإسلامية تشريعاا في هذا الموضوع 

ي الفقهاء، خاصة المحدثين منهم، بتقديم مبررات هذا التمييز بين          ويكتف
الرجل والمرأة، إذ يعتبرون هذا التمييز راجع لملاءمة وظيفة الرجل في الحياة،            

 ـ  في رأيهم  ـفالرجل    خلق للكفاح والسعي وراء الرزق ورعايـة الأولاد        ـ
ا واجبـة   ورعايتهم، مع عدم تكليفها بالإنفاق على نفسها، بل  أن نفقته          

على زوجها ولو كانت غنية، فإن لم يكن لها زوج فعلى أبيها أووليها، فهي          
في جميع الحالات تستحق النفقة، تقديرا لقيمتها ورسـالتها في الجماعـة            

 .)2(الإنسانية

ن الشريعة الإسلامية قد تسوي في بعض الحالات        أكر الفقهاء ب  ذكما ي 
مسـألة  "ل فيما يطلق عليه     بين نصيب الذكر ونصيب الأنثي كما هو الحا       

 . )3("الكلالة

                                                           
  .)  11  (ـ سورة النساء  ، الآية  )1(
 .222أحكام الوصية والميراث في الشريعة الإسلامية، مكتبة الفلاح ، مصر، بدون تاريخ، ص  : القندور أحمدـ  )2(
أن يموت شخص وليس له والد ولا ولد، فيرثه أقاربه، فإذا كان له أخ من جهة أمه صار لكل منهما  : لةالكلاـ  )3(

  .)السدس من غير تفرقة بين الأخ والأخت
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2@�@@áÜ�½a@�Ë@åß@òàÜ�½a@xaë‹ 

اتفق الفقهاء على عدم جواز زواج غير المسلم من المسـلمة، وأهـم             
•ƒ·¶�yÿZ�c≈}‘{A ‘A•≈R�y�≈K “ºƒ     � � قوله   الأدلة التي يرتكزون عليها في هذا الصدد،      

 ‘A•_”��}∆ª≈¶ ´ÃKƒR�  )1(يفيد التحريم، أما في ـ في رأيهم ـ ، والنهي في هذه الآية 
• _______ l¶ ~Ω_a¬A}   �:   أنه قال   �ن النبي عالسنة فيرتكزون على ما روي      

   £_¶{k ´{l¶ º•�،   تسلط من الزوج علـى      " فيه   ـ حسب رأيهم  ـ والزواج
 .)2(" زوجته، وإثبات لقوامته عليها

إن حدث  والفقهاء القدماء يحددون أحكاما على محالفة هذه القاعدة، ف        
م ـأن تزوجت مسلمة بغير مسلم، فإنه وجب التفريق بينهما، وهذا باتفاقه          

غير أم اختلفوا  في  العقوبة التي يستحقها الزوج جزاء فعلـه، إذ رأى                ـ
 .)3(بعضهم أنه يشبع ضربا، أما الإمام مالك فيرى أنه يقتل

نـع  ومن هذه القاعدة أخذت جميع الدول الإسلامية تشريعاا التي تم         
زواج المسلمة من غير المسلم، ومن هذه القاعدة أيضـا اسـتنتج الحكـم               

 .بالتفريق بين الزوجة المسلمة وزوجها، عن غير هذا الأخير دينه

وقد يكون من المفيد هنا أن نذكر القضية الشهيرة التي أثارت نقاشـا             
" نصر أبو حامـد   " فقهيا وسياسيا كبيران ونقصد ا قضية المفكر المصري         

 بسبب محاضرات ألقاها على طلبته      1984لذي مثل أمام محكمة مصرية سنة       ا
                                                           

  .)  221  (ـ سورة البقرة  ، الآية  )1(
، 1980العربية، بيروت، العلاقات الإجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين، دار النهضة   : بو العينينأبدران ـ  )2(

  .87ص 
 .89المرجع السابق ، ص   : بو العينينأبدران ـ  )3(
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إن المدعى عليه قد أرتد     : "  بالجامعة، وصدر عن هذه المحكمة الحكم التالي      
عن الإسلام، وإن من آثار الردة، امع عليها فقها وقضاء، الفرقـة بـين              

لمة ولا بغير   الزوجين، ومن أحكامها أن ليس لمرتد أن يتزوج أصلا، لا بمس          
رتـد عـن    إن الردة في معنى الموت ومترلته، وان المدعى عليه قد           إمسلمة،  

م بمجـرد هـذه     صنفاالإسلام فإن زواجه من المدعى عليها الثانية، يكون           
 .)1("الردة، ويتعين التفريق بينهما في أسرع وقت ممكن

وبسبب هذه القاعدة أيضا تحفظت المملكة العربية السعودية وهي من          
 .)2( منه16الدول المشاركة في وضع البيان العالمي، على المادة 

3@�@@pbuëŒÛa@…†Èm  

من الثابت أن الشريعة الإسلامية تبيح تعدد الزوجات، وهذه قضـية           
من الميثاق  ) 16(ة  والرجل إذ أن المادة       أيعتقد أا تخل بمبدأ المساواة بين المر      

قوق متساوية عنـد الـزواج       ح ـ أي المرأة والرجل   ـولهما  : "... تؤكد
 ". وأثناء قيامه وعند انحلاله

 نجد الكثير من الاجتهادات من طرف الفقهاء المحـدثين تحـاول            ذاوله
تعـدد  : "  التخفيف من وطأة هذه القاعدة، كتب الإمام محمد عبد قائلا         

الزوجات هو من العادات القديمة التي كانت مألوفة عن ظهور الإسـلام،            
 الأنحاء، يوم كانت المرأة نوعا خاصا معتبرة بين الإنسان          ومنتشرة في جميع  

                                                           
 .615حقوق الإنسان في الفكر العربي، مركز دراسات لوحدة العربية، بيروت، ص   : برقاوي أحمدـ  )1(
ورة أعلاه، والمادة التي تبيح ـ تحفظت المملكة العربية السعودية على ثلاث مواد في البيان العالمي، وهي المادة المذك )2(

 .للمواطن تغيير دينه، والمادة التي تعطي للعمال حق تكوين نقابات
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وبين الحيوان، وهو من بين العوائد التي دل الإختبار التاريخي على أا تتبع             
احتقارا وبديهي أن في تعدد الزوجات      ...  حال المرأة في الهيئة الاجتماعية    

 .)1(" شديدا للمرأة

 من الآية القرآنية المبيحـة  ويذهب الإمام عبده في تفسيره للشطر الثاني   
دل ــ إلى أن شرط الع     � ƒX�RAƒ•“s ‘A•”{�X∆lƒK ⁄º“C ∆~≈K‘t�U ∆·ÿH“s©’       �:  لتعدد الزوجات 

ا يخلص  ذ، وله � A•”{�X_∆lƒK‘      •}· �: مستحيل التحقيق، بتأكيد من القرآن نفسه     
أما جواز إبطال هذه العادة، أي عادة تعدد الزوجات فـلا            : " لى القول إ

لأن شرط التعدد هو التحقق من العدل، وهذا الشرط مفقود          ...  ب فيه ري
حتما، فإن وجد واحد من المليون، فلا يصح أن يتخذ قاعدة، ومتى غلـب              
الفساد على النفوس، وصار من المرجح أن لا يعدل الرجال في زوجـام             
جاز للحاكم أن يمنع التعدد أو للعالم أن يمنـع التعـدد مطلقـا مراعـاة                

 .)2("لبللأغ

ومن الاجتهادات الحديثة في هذا اال، والتي أثارت اهتمام البـاحثين           
والتي يعتبرها الـبعض بدايـة      " محمد شحرور " إسهامات الفقهية السوري    

لعمل علمي رصين على طريق المصالحة أو التوفيق بين الشريعة الإسـلامية            
 .)3(والقيم العالمية لحقوق الإنسان

                                                           
 .84، ص 1981، الكتابات الإجتماعية، دار العلم، بيروت، 2الأعمال الكاملة، ج  : عبدهـ  )1(
 .102المرجع السابق، ص   : عبدهـ  )2(
ت العربية منذ عصر النهضة، نماذج ودلالات، حقوق الإنسان في حقوق المرأة في الكتابا  : بوعلي ياسينـ  )3(

 .816، ص 2002الفكر العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
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 يؤسس لمدرسة جديدة في الفقـه الإسـلامي،   يعلن محمد شحرور أنه 
 :  تقوم على منهجية حديثة في الدراسات النصية والتفسير الغوي والعلمـي          

إنني حين أكتب في اتمع والأسرة والإنسان كمـا وردت خطوطهـا            " 
فعل ذلك من فهمي اليـوم لآيـات التتريـل          أالعريضة في التتريل الحكيم،     
رفية، وفي ضوء ما تراكم من معارف وعلـوم        الحكيم، في ضوء الأرضية المع    

حضارية وإنسانية حتى اية القرن العشرين، منسجما في ذلك مع الواقـع            
الموضوعي السائد اليوم، غير ملتزم البتة بفقه وتفسير وضعه صاحبه منذ أثنى            
عشر قرنا، فإن كان ينسجم وقتها مع واقعة، فهو لا ينسجم مـع واقـع               

 .)1("اليوم

تمام الكبير الذي تثيره اجتهادات هذا الفقهيـة المعاصـر،          ونظرا للاه 
 على كيفية فهمه للآلية التي      - ولو باختصار  –أرتايت أنه من المفيد التطرق      

اعتمدها الفقهاء منذ القديم كدليل قاطع على إباحة تعدد الزوجات وهـي            
 ."�Bƒafi�{A ƒ·–} ~≈y“{ ƒJB“i Bƒ} ‘A•≈R�y�B“s≠  �:  الآية

أن المفسرين والفقهاء،   : ر في تفسيره لهذه الآية بملاحظة     ينطلق شحرو 
كعادم في اغلب الأحيان، اغفلوا السياق العام الذي وردت فيه، واغفلوا           

 .)2("ربط مسالة تعدد الزوجات بالأرامل دوات الأيتام

وتعدد الزوجات في اعتقاد شحرور من المواضيع البارزة التي أولاها االله           
 فوضعها في أول سورة النساء، وجاء ذكـر التعدديـة           تعالى عناية خاصة،  

                                                           
 .158، ص 2002حقوق الإنسان في الفكر العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،   : حرور محمدشـ  )1(
 .265المرجع نفسه، ص   : شحرور محمدـ  )2(
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الزوجية في الآية الثالثة من السورة، وهو الموضع الوحيد في القرآن الـذي             
 .دد الزوجاتلة تعألة، أي مسأورد فيه ذكر هذه المس

أن مسألة تعدد الزوجات جاء في سياق أمر االله الناس           شحرور   رىوي
 في مستهل سورة النسـاء     �، إذ يقول    بإيتاء الأيتام أموالهم وعدم أكلها    

�        “{ÿG ∆~≈¢“{Aƒ•_∆}“C ‘A•”{≈y‘D_ƒK “º_ƒ• �J_–¶⁄i{B�I ƒN_¶�IƒU‘{A ‘A•”{ÃX_ƒIƒKƒK “ºƒ• ∆~≈¢“{Aƒ•∆}“C ´ƒ}BƒKƒ¶‘{A ‘A•≈KEƒ• ______ ´
 ’AZ¶�Iƒy ’BI•≈R ƒ·Bƒy ≈£⁄�ÿG ∆~≈y�{Aƒ•∆}“C �)1( . 

 عن اليتامــى    ويضيف شحرور في تفسيره أن القرآن يتابع الحديث       
آمرا الناس بنكاح ما طاب لهم من النساء مثنى وثلاث وربـاع، في حالـة               

 ـ في رأي شحرور     ـواحدا حصرا     هي الخوف من أن لا تقسطـــوا       ـ
في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربــــاع           

�     •≈R�y�B_“s ´ƒ}B_ƒKƒ¶‘{A ß_�s ‘A•”i�a‘w≈K ⁄º“C ∆~≈K‘t�U ∆·ÿGƒ    ƒafi�{A ƒ·_–} ~_≈y“{ ƒJB_“i B_ƒ} ‘A __________________ ≠B
               �∆X“C ƒz_�{ƒY ∆~≈y”�B_ƒ}∆¶“C ∆L_ƒy“{ƒ} B_ƒ} ∆•“C ’©ƒX�RAƒ•“s ‘A•”{�X∆lƒK ⁄º“C ∆~≈K‘t�U ∆·ÿH“s ƒnBƒI≈Zƒ• ƒN“Ω≈Mƒ• ´“�∆Mƒ} ƒ_______ ´

‘A•”{•≈lƒK ⁄º“C �)2( . 

ث مسـألة  ويرى شحرور أنه لابد للمتأمل المنصف الذي يريد أن يبح    
التعددية الزوجية في التتريل الحكيم من أن ينظر في هذه الآيات، وأن يقف             
موقفا أمام هذه العلاقة السببية، التي أوضحها القرآن جليـة فيهـا، بـين              

 .موضوع تعدد الزوجات واليتامى

                                                           
  .)  02  (ـ سورة البقرة  ، الآية  )1(
  .)  03  (ـ سورة البقرة  ، الآية  )2(
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 ـنحن هنا أمـام أيتـام فق      : " مفسرا هذه الآيات  ويواصل   دوا ـــ
ي ـ أن نبرهم، ونقسط فيهم ونرعاهم، وننم      آباءهم، ويريدنا تعالى ويأمرنا   

لهم أموالهم وندفعها إليهم بعد أن يبلغوا أشدهم، فكيف يتحقق ذلك، هل            
 ـناخذ الأيتام القاصرين من أمهم إلى بيوتنا، ونربيهم بعيدا عنها؟ ه           ل ــ

نتردد عليهم في بيتهم ونؤمن لها حاجام؟ يبدو أن الأمر وكأنـه ممكـن              
لا نتمكن من تنفيذ أمر االله كاملا، في هذه الحالة،          ولكن يبقى احتمال أن     

 : وبـحالة الخوف من عدم النجاح بالإقساط إلى اليتامي على الوجه المطل          
جاءت الآية بالحل وهو الزواج مـن  . �ƒ}BƒKƒ¶‘{A ß�s ‘A•”i�a‘w≈K ⁄º“C ∆~≈K‘t�U ∆·ÿGƒ´  و �

 والخطاب هنا موجـه  � ƒ·_–} ~≈y“{ ƒJB“i Bƒ} ‘A•≈R�y�B“s  ≠B_ƒafi�{A   �أمهام الأرامل 
ولاد، إذ لا محل في التعددية لعـازب،        أعلى المتزوجين من واحدة وعندهم      

 ـيتزوج أرملة واحدة عندها أولاد أيتام، بدلالة أن الآية           رأب يـالإثنتين   ب
 .)1(" وانتهت بالأربع

ويخلص هذا الفقيه ادد على نتيجة اعتبرها الكثير من الدارسين نقلة           
 ي التجديد الفقهي وهي أن القرآن لا يسمح فقط بالتعددية سماحا،            نوعية

الأول أن تكون الزوجـة     :  بل يأمر ا أمرا، لكن يشترط  لذلك شرطين        
أن يتحقق الخوف من عدم     : الثانية والثالثة والرابعة أرملة ذات أولاد، الثاني      

لة عدم تحقق    أن يلغى المر بالتعددية في حا      ـ وطبيعي ـ الأقساط إلى اليتامى  
 .الشرطين
 
 

                                                           
 .267المرجع السابق، ص   : شحرور محمدـ  )1(



 N{BM{A |et{A :©A•B________________________a}{A 

 

 60

4@@�@òíüìÛaë@òßaìÔÛa@Êì™ìßë@ñcŠ½a 

موضوع القوامة والولاية من المواضيع التي تشكل صعوبة كبيرة أمـام           
المفكرين والباحثين الذين حاولوا المصالحة أو التوفيق بين القـيم العالميـة            

 .)1(نسان ومبادئ الشريعة الإسلاميةلحقوق الإ

لرجل والمراة أصبح جليا منذ أن بينه الإعـلان         فمفهوم المساواة بين ا   
العالمي، وشرحته باطناب المواثيق الدولية العديدة، ويكفي هنـا بالتـذكير           

  : من البيان العالمي التي تنص على) 16( بالمادة

للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التـزوج وتأسـيس           "  .1
ق متسـاوية عنـد     أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقو         

 .الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله

لا يبرم عقد الزواج إلا برضي الطرفين الراغبين في الـزواج،            .2
 ."رضي كاملا لا إكراه فيه

فهذه المادة وغيرها تؤكد بكل وضوح أن المساواة بين الرجل والمرأة،           
أة والتي تنشدها المواثيق العالمية لحقوق الإنسان تقتضـي أن يكـون للمـر          

والرجل نفس الحقوق، عند إبرام عقد الزواج وخلال قيام الحياة الزوجيـة            
، كما نؤكد المادة السالفة الذكر وغيرها مـن         )عند الطلاق ( وعند إنتهائه   

المواد أنه لا يمكن إبرام عقد زواج إلا بالرضي التام للمرأة والرجل المقدمين             
 .عليه

                                                           
، حقوق الإنسان )17(الإسلام وحقوق الإنسان، سلسلة كتب المستقبل العربي   : المتوكل محمد عبدالمالكـ  )1(

 .118،، ص 1999يروت، العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، ب
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c@@�@ßaìÔÛa���������������������ò  

ة الرجال والنساء في الشريعة الإسلامية من المواضيع الدائر حولها          قوام
كبير في قضية التمييز بين المرأة والرجل، فمن الشـائع في الفقـه              " جدل  

الإسلامي القاعدة القائلة بأن الرجال قوامون على النسـاء، وقـد وضـع           
 � قولــه   الفقهاء هذه القاعدة انطلاقا من عدو نصوص مقدسة، منها        

�                  ∆·_�} ‘A•_”w“t�“C B_ƒ}�Iƒ• Ÿh∆lƒI ´“{ƒk ∆~≈¢“g∆lƒI ≈£◊{{A ƒ|⁄g“s Bƒ}�I ≠Bƒafi�{A ´“{ƒk ƒ·•≈}AÃ•“v ≈|BƒO–Z{A
              Ã·≈°ƒ̀ •_”c”� ƒ·•”sB_ƒUƒK ß_�K⁄Ω{Aƒ• ≈£◊{{A “j�tƒR Bƒ}�I �J∆¶“p‘{fi{ »LB“j�sBƒR »LBƒK��B“v ≈LBƒR�{BÃe{B“s ∆~�¢�{Aƒ•∆}“C

 Ã·≈°•≈Z≈O∆°Aƒ• Ã·≈°•”j�l“s            ’Ω¶�I_ƒa Ã·�¢∆¶_“{ƒk ‘A•”p∆IƒK “Ω“s ∆~≈y“�∆l“i“C ∆·ÿH“s Ã·≈°•≈IÿZ‘gAƒ• ÿm�OB“gƒ}‘{A ß�s 
 ’AZ¶�Iƒy ’B…¶�{ƒk ƒ·Bƒy ƒ£◊{{A Ã·ÿG �)1( .  

ة ـ، وهذه الرئاس   )2(رئاسة البيت والأسرة  " والقوامة عند الفقهاء هي     
 ـ في نظرهم  ـ تعطي للزوج ) أي القوامة ( ثـة  لا ث  بموجب عقد الـزواج    ـ

حق الطاعة، حق القرار في البيت      : ه الحقوق هي    ذحقوق اتجاه زوجته، وه   
 .وحق التأديب

I@@�@ÇbĐÛa������������������ò@

 يجمع الفقهاء على أن الزوجة مجبورة على إطاعة زوجها، في الأمـور            
CZ_}G B_¢¶C©      �:  المباحة، ويستدلون على رأيهم بعدة أحاديث نبوية منـها        

   B¢O•`• LKBR   ™�O{A L{UX B¢�k hAZ �   •� ..       Z¶p{ XOa¶ ·C AXRC AZ}E L�y •{
B¢O•`{ XOaK ·C ©CZ}{A LZ}æ ,£{{A � . 

                                                           
  ) .34( ـ سورة البقرة ، الآية  )1(
 .268، ص 2000الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي، مكتبة الفلاح، الكويت،   : الغندور أحمدـ  )2(
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وتأخذ كل قوانين الأحوال الشخصية في البلـدان الإسـلامية ـذه            
 .القاعدة

، )الحنفية والمالكية والشافعية  (ومما قد يثير التعجب أن جمهور الفقهاء        
بخدمة البيت، لأم يعتبرون عقد الزواج هـو        يرون أن الزوجة غير ملزمة      

، ومصدر التعجب أن هذا     )1(للعشرة الزوجية لا للخدمة البيتية وبذل المنافع      
الف لما درجت عليه الأعراف في البلاد الإسلامية، ويعد هذا في إعتقادنا            مخ

 نقطة نيرة على طريق التضييق من فجوة التمييز بين المراة والرجل

II�@@@‰aŠÔÛa¿oîjÛa@@

لك الفقهاء على أن من  واجبات الزوجية القرار في البيـت            ذيجمع ك 
أي المكوث في بيت الزوجية، وعدم الخروج إلا بإذن الـروج وللضـرورة            

 .الملحة، كعيادة الأب المريض

راة بصفة عامة من السفر دون      القرار في البيت منع الزوجة والم     ويستتع  
•ƒ·∆Z_“vƒ   �:  ن إليها في هذا المقام الآية     ، وفي مقدمة الآيات التي يستندو     محرم

 ´“{•”D‘{A �™Ã¶�{�°BƒO‘{A ƒQÕZƒIƒK ƒ·∆OÃZƒIƒK B“{ƒ• Ã·≈y�K•≈¶≈I ß�s�)2(. 

Bi¶_c{A B¢sZ_cKaA L_OZU AYH_s ,©Z•_k ©CZ}{A ·G·,             �:  والحديث النبوي 
B¢K¶I Zlv ßs ß°• B¢IZ ™}RZ ·} ·•yK B} JZvC•� . 

                                                           
 .269الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي، المرجع السابق، ص   : الغندور أحمدـ  )1(
نحو الدستور الإسلامي، وكذلك : ، أنظر كتابه أبو الأعلى المودوديفقهاء محدثين منهم ـ يقول ذا الرأي حتى  )2(

مبادئ نظام الحكم في الإسلام، :  في كتابه عبدالحميد متوليقالت ذا الرأي لجنة الإفتاء للأزهر، ذكر هذا 
 .417، هامش، ص 1977منشأة المعارف، مصر، 
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III�@@��������í…dnÛa@Õ�����yk@

، )من غير ما ـى االله     (يوجب فقهاء الشريعة على المرأة طاعة زوجها        
، وأباحوا للزوج أن يتخذ حيال      )النشور( ولا يبيحون لها مخالفته وعصيانه      

الزوجة في حالة العصيان وسائل الإصلاح أو لتأديب ما يكفل رجوعهـا            
sB_ƒUƒK ß_�K⁄Ω{Aƒ•  Ã·≈°ƒ̀”    � : على طاعته، ويستندون في ذلك على الآيـة        •_”c”� ƒ·•

              ’Ω¶�I_ƒa Ã·�¢∆¶_“{ƒk ‘A•”p∆IƒK “Ω“s ∆~≈y“�∆l“i“C ∆·ÿH“s Ã·≈°•≈IÿZ‘gAƒ• ÿm�OB“gƒ}‘{A ß�s Ã·≈°•≈Z≈O∆°Aƒ• Ã·≈°•”j�l“s
 ’AZ¶�Iƒy ’B…¶�{ƒk ƒ·Bƒy ƒ£◊{{A Ã·ÿG� )1( . 

 ـ في رأيهم  ـوهذه الآية     تحدد وسائل تأديب المرأة الناشـر وهـي         ـ
 تم الهجر في المضجع ثم أخيرا الضرب، ويؤكد الفقهاء على           الموعظة الحسنة، 

 الضرب، لا يجب أن يكون مبرحا، والضرب المبرح في رأيهم، هو الذي             نأ
 .)2(لا يكون على الوجه، ولا يترك آثارا على الجسم

@�@@líüìÛa��������������ò@

سلطة شـرعية تمكـن     :  الولاية كمصطلح في الشريعة الإسلامية هي     
 من مباشرة التصرفات والعقود وترتب آثارها عليها، دون، توقف          صاحبها

 . )3(" على إجازة أحد

الولاية على النفس والولايـة     : ويميز الفقهاء بين نوعين من الولاية هما      
على المال ويتفق معظم الباحثين على أن الشريعة الإسلامية كانت من أول            

                                                           
  ) .34( ـ سورة النساء ، الآية  )1(
   .321الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي، المرجع السابق، ص   : الغندور أحمدـ  )2(
  .32، ص 1994الولاية على النفس، دار الفكر العربي، مصر،  : أبو زهرة محمدـ  )3(
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تي أعطت المرأة حق الولاية     ال ـعن لم تكن الأولى على الإطلاق        ـالشرائع  
على المال، فمنذ بداية تدوين الفقه الإسلامي لم يطرح أي خلاف حـول             
حق المرأة في التصرف في أموالها، كما أن الإجماع منعقد على أن للمـراة              
ذمتها المالية المنفصلة والمستقلة عن الذمة المالية لزوجها، ولا خلاف أيضـا            

 لى إذن زوجها،  إالها في التجارة بدون حاجة      على أن لها الحق في توظيف أمو      
على عكس ما هو عليه الحال في الكثير من الشرائع بما فيها بعض القـوانين        

 .الوضعية المعاصرة

غير أن الأشكال الذي يطرح عند الدارسين الذين حاولوا المقاربة بين           
أحكام الشريعة ومبادئ حقوق الإنسان هو موضوع الولاية على النفس، إذ           
أننا نجد أن الفقهاء مجمعون على أن المراة لا تثبت لما الولاية على الـنفس،               

هذا الغير هم أبناؤهـا أو      لاعلى نفسها ولا على نفس الغير، حتى لو كان          
 .)1(بناا

�ÐäÛa@óÜÇ@òíüìÛaI@ZxaëŒÛa@¿@òíüìÛaH@

 ـ           رة ـولاية المرأة على نفسها في الزواج، بمعنى هل يجوز للمرأة مباش
 ـ        عقد ز  ددت ـواجها بنفسها من المواضيع الخلافية قديما وحديثا، فقد تع

الآراء حول هذه المسألة في الفقه لكلاسيكي، كما أن الجدل لا زال علـى              
 ـأشده في العصر الحديث ويمكننا أن نحصر مجمل الآراء في هذا الص            دد ــ

 :فيما يلي

 
                                                           

  .50المرجع السابق ، ص  : أبو زهرة محمدـ  )1(
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ñŠ•bÔÛa@ñaŠàÜÛ@òj�äÛbi)1(I@Zbjîq@âc@aŠØi@oãb×@õaì�@H@

خلاف بين الفقهاء على عدم ثبوة الولاية لهـا، بـل أن الفقهـاء              لا  
مجمعون على أنه ليس لوليها الحق فقط في مباشرة عقد زواجها نيابة عنها،             
بل له الحق حتى في إجبارها على الزواج ممن شاء ومتى شاء، وهذا انطلاقا              

، "جبارولاية الإ " ن للولي على المرأة القاصر ما يطقون عليه         أمن إقرارهم ب  
وهي ولاية تثبت للولي على القاصرين من الذكور والإناث، كما تثبت على 

 .)2( )انون والمعتوه والسفيه( فاقد الأهلية 

ñŠ•bÔÛa@�Ë@ñcŠàÜÛ@òj�äÛbi)3(I@ZòÜÓbÈÛa@òÌÛbjÛaH@

 ـ ) الحنابلة والمالكية والشافعية  (يذهب جمهور الفقهاء        لـيس   هإلى أن
دها أن تتولى عقد زواج بنفسـها، لا عقـد          للمرأة مهما كانت درجة رش    

زواجها وعقد زواج غيرها، حتى ولو كان هذا الغـير أحـد أبنائهـا أو               
 .)4(بناا

 ـ (ويذهب فقهاء المذهب الحنفي، وبعض من فقهاء الزيديـة           بر ـأك
 ـ          )مذاهب الشيعة  د ـأنه يجوز للمرأة البالغة والعاقلة أن تنفرد بإنشـاء عق

يها، وإن كان من المستحب عندهم، أن يتـولى         زواجها من غير إشراك ول    

                                                           
المبسوط، الد الثاني، "  في كتابه السرخسييذكر الفقيه ـ نذكر هنا بأن الشريعة لم تضع سننا أدنى للزواج،  )1(

 أنه تزوج عائشة رضي االله عنها وهي صغيرة بنت ستة سنين، وبنى ا وهي �وبلغنا من الرسول  : " 212ص 
 ".صغير بتزويج الآباء لصغيرة والبنت تسع سنين، ففي الحديث دليل على جواز نكاح ا

  .949 ص ، الجزء الثالث، دار إبن حزم، بيروت، بداية اتهد : إين رشدـ  )2(
 .تذكر كتب الفقه أن المذهب المالكي والشافعي يثبتان ولاية الإجبار حتى على المرأة البالغة إن كانت بكراـ  )3(
  .950المرجع السابق ، ص  : إبن رشدـ  )4(
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وليها ذلك، كما أجازوا لها أن تتولى عقد زواج عيرها، غير أم اشترطوا             
لصحة هذا العقد ونفاذه أن يكون الزوج كفء لها، وأن لا يقل المهر عـن               

أن يبطل العقـد،     )العاصب(المثل، فإذا لم يتوفر هذان الشرطان جاز للولي         
لها ولي عاصب فإن العقد يكون صحيحا حتى ولـو كـان            أما إذا لم يكن     

 .)1( كفء، وكان الصداق يقل عن المثلالزوج غير

Óë@ñcŠ½aòî�bî�Ûa@ÖìÔ§a@¿@ñaëb�½a@òîš@@

ترتيبا على القواعد التي أرساها فقهاء الشريعة في موضوع الولاية وما           
 الجـدل الآن  يبدو فيها من إخلال بمبدأ المساواة بين الرجل والمراة، يحتـدم         

حول قضية المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق السياسـية، والمقصـود            
 ـ بالحقوق السياسية تلك الحقوق التي يشترك الأفراد بمقتضاها         ـ ـ ق ـبطري

 ـ  مباشر أو غير مباشر     في شؤون الإدارة والحكم، كحق الانتخاب وحـق         ـ
في الوظائف العامة   الترشح لعضوية الهيئات النيابية، وحق شغل أو التوظيف         

كتسيير دواوين الدولة والقضاء وغيرها من وظائف الدولة حـتى رئاسـة            
 .الدولة نفسها

õbšÔÜÛ@ñcŠ½a@òíüë  

تولى المرأة القضاء من المواضيع القديمة في الجدل الحقوقي الإسـلامي،           
فقد تعرض لها معظم الفقهاء، وتضاربت فيها الآراء، غير أنه بمكـن تمييـز       

 :اء أساسية في هذا الموضوع وهيآرثلاثة 

                                                           
 . 100أحكام الزواج، دار الكتب العلمية، بيروت،  ص  : إبن تيميةـ  )1(
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وهو الرأي الغالب في الشريعة الإسلامية قديما وحديثا، ويقول     :  الأول
بعدم جواز تولى المرأة للقضاء بأية حال من الأحوال، وفي أي ميدان مـن              
الميادين، وقد قال ذا الرأي الحنابلة والشيعة بالإجماع، كما قال به اغلب            

 .المالكية والشافعية

على النقيض من الرأي السابق، أي انـه يـرى أن الشـريعة          :  ثانيال
الإسلامية تبيح للمرأة تولي القضاء بإطلاق، أي في كل الأمـور وفي كـل     

، ويـذكر منـهم     "الآحاد "الأحوال، وهذا رأي قال به القليل من الفقهاء         
كتب الفقه أبن جرير الطبري وابن حزم الظاهري، وابـن القاسـم مـن              

 .المالكية

وهو الرأي السائد المذهب الحنفي، ويحيز للمـرأة تـولى          :  والثالث
 .)1( الحدود والقصاص، أي في الأموالالقضاء في غير قضايا

 .ولازالت معظم قوانين الدول الإسلامية تمنع المرأة تولى وظيفة القضاء

æb½�Ûa@òíìšÇë@ñcŠ½a@

لرأي الغالـب   ترتبا على ما استقر عليه الرأي في موضوع الولاية فإن ا          
 ـبين فقهاء الشريعة الإسلامية هو عدم جواز أن تكون المرأة نائب   ة ــــ

حسب اعتقاد أصـحاب هـذا       ـ، لأن هذه العضوية تعطيها      )2(في البرلمان 
 ـالرأي  ـ في رأيهمـ اختصاص سن القوانين أو مراقبة تنفيذها، وهذا يعد     

                                                           
  .159المرجع السابق ، ص  : عبدالجوادـ  )1(
السنة الرابعة، العدد " رسالة الإسلام " ، نشرت هذه الفتوى بمجلة 1950ـ لجنة الفتوى بالجامع الأزهر سنة  )2(

 .1952الثالث، سنة 
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وهذا النوع من الولايـة  "  الولاية العامة"من أعمال الولاية على نفس الغير      
 .قصرته الشريعة على الرجل

:  ةــويستدل أنصار هذا الرأي على الصحة رأيهم من القرآن بالآي         
�  Ÿh_∆lƒI ´“{ƒk ∆~≈¢“g∆lƒI ≈£◊{{A ƒ|⁄g“s Bƒ}�I ≠Bƒafi�{A ´“{ƒk ƒ·•≈}AÃ•“v ≈|BƒO–Z{A�    ـالسوا ،

 ـع الدولة لأا     مقام القوام لجمي    ـ حسب رأيهم  ـالنيابية إنما تقوم     كما  ـ
 . هي التي تدير دفة الحكم ـيقولون

•Ã¶�{�°BƒO‘{A ƒQÕZ_ƒIƒK ƒ·∆OÃZ_ƒIƒK B_“{ƒ• Ã·≈y�K•_≈¶≈I ß_�s ƒ·∆Z_“vƒ_™�                 �:  كما يستدلون بالآية  
  ´“{•”D‘{A�. 

}_· ¶S_{t     �: أما من السنة فيستدلون بعدة أحاديث نبوية، نذكر منها        
   ©CZ}G ~°Z}C A•{• ~•v �)1(   أنصار هذا الرأي أنه ولو أن الرسول قال        ، ويقول

هذا الحديث حين أبلغ أن الفرس ولو الرئاسة إحدى بنات كسـرى بعـد              
 يقصـد بـه     � لم يكن الرسول   ـ في رأيهم  ـ موته، إلا أن هذا الحديث    

ح القوم الذين يولون أمرهم إمرأة، لأن وظيفة الرسول  لاالإجبار على عدم ف   
 ـفي رأيهم ـز أن تفعله، فهذا الحديث بيان ما يجوز لأمته وما لا يجو  إنمـا   

يقصد به الرسول ي أمته عن مجاراة الفرس في إسناد شيء مـن الأمـور               
 .العامة إلى المرأة

ومن الأحاديث التي يستند عليها أنصار هذا الرأي مـا يـذكرون أن             
 .�X• |wk LBevB� ≠Ba�{A¶· �: الرسول قد قال

                                                           
 .فتوى أن رواة هذا الحديث هم البخاري وإبن حنبل والنسائيللجنة الأزهر، وتذكر اـ فتوى  )1(
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 رأيهم، أن ما جـرى عليـه        كما يضيف أصحاب هذا الرأي لتدعيم     
العمل في عهد الرسول أو الخلفاء الراشدين من قبله، لم يثبت أن شيئا مـن               

قد أسندت لمرأة، على الرغم من وجود الكثير مـن النسـاء            " الولاية"هذه  
المسلمات الفاضلات العالمات في ذلك الوقت، وكان فيهن من يفضل الكثير   

 .)1(لرسولمن الرجال، كأمهات المسلمين زوجات ا

lb‚nã⁄a@Õyë@ñcŠ½a@

 وترتيبا كذلك على قواعد الولاية كما أرسـاها ورشـحها فقهـاء            
الشريعة الإسلامية، الكثير من الفقهاء يحرم على المرأة حـتى الاشـتراك في             

ن عملية الإدلاء بالصوت في عملية الإقتراع، يعد        أنطلاقا من   إالانتخابات،  
 ـع التشريع، وهذا عملا،     مشاركة ولو بشكل غير مباشر في وض       كمـا   ـ

 .)2("إن وسيلة الشيء تأخذ حكمه: "   بالقاعدة الفقهية القائلةـ يقولون

òßbÈÛa@ÑöbÃìÛa@µìm@Õyë@ñcŠ½a@

يذهب معظم الفقهاء أن العمال التي لا تعد من العمال ولايـة علـى              
) للنساء(، كتدريس البنات والتطبيب والتمريض      )الولاية العامة (نفس الغير   

وغيرها، يجوز للمرأة ممارستها، أما القيام بغير ذلك من الوظائف، لاسـيما            
كان منها متصلا بسلطة الحكم كتولي الوزارة أو رئاسـة أحـد دواويـن     

 .)3(الدولة، حيث يصبح للمرأة رئاسة في الغير، فإن الشريعة لا تبيحه للمرأة

                                                           
 . ، المرجع السابق1952ـ فتوى لجنة الأزهر، لسنة  )1(
 . ، المرجع السابق1950ـ فتوى لجنة الأزهر، لسنة  )2(
 . ، المرجع السابق1950ـ فتوى لجنة الأزهر، لسنة  )3(
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5@�@@xëŒÜÛ@ñ…ŠÐä½a@ñ…a‰⁄bi@òîuëŒÛa@òÓýÈÛa@õbèãgIĐÛaÖýH@

من القضايا التي شكلت نوعا من التباين بين مبادئ حقوق الإنسـان            
وأحكام الشريعة الإسلامية قضية الطلاق، حيث نجد المواثيق العالمية لحقوق          

يكون للرجل والمرأة نفس الحقوق عند إبـرام        "الإنسان تقول بضرورة أن     
 .)1("الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله

a@òÈíŠ’Ûa@¿@ÖýĐÛaòîßý�⁄@

االله جعل  : "على أن ) قدماء ومحدثين  ( يجمع فقهاء الشريعة الإسلامية     
الطلاق بيد الزوج، وله حق إيقاعه مستقلا، دون أن يتوقف على رضـي             

 .)2( "الزوجة، ودون أن يكون أمام القاضي

كما أن الإجماع قائم بين كل العلماء وفي جميع المـذاهب، علـى أن              
لاقة الزوجية بمجرد أن يتلفظ الزوج بكلمات تعبر        الطلاق يقع، وتنتهي الع   

عن نيته في إاء العلاقة الزوجية صراحة أو كناية أو بما يقوم مقام اللفظ من               
 .)3(الكناية والإشارة

ÝuŠÛa@†îi@ÖýĐÛa@ÝÈu@lbj�c@

 ويعتقد فقهاء الشريعة أن جعل الطلاق بيد الزوج ل مبرراته وأسبابه،           
 :  ادهموأهم هذه السباب في اعتق
                                                           

 .من البيان العالمي ) 16(ـ المادة  )1(
، )بدون تاريــخ ( هضة العربية، بيروت ، دار الن1الفقه المقارن للأحوال الشخصية، ج : أبو العينين بدرانـ  )2(

 .306ص 
، )بدون تاريــخ(، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 2لشافعي، الدامام الإالمهذب في فقه  : الشيرازيـ  )3(

 .77ص 
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أن الرجل يمتاز بالرؤية وضبط النفس عند الغضب، وأنه أكثر تبصرا            "
بالعواقب، أما المرأة وبحكم وظيفتها في الحياة وما طبعت عليه مـن خلـق              

 إنقيادا لحكم العاطفة فهي تثـور لأتفـه       وغرائز تجعلها أشد تأثرا وأسرع      
ر الطلاق بيـدها    الأسباب ولا تبالي بما وراء العمل من نتائج، فلو جعل أم          

 .)1("كمت عاطفتها في الأمرلح

 تترتب عليه مطالب وحقوق مالية يلتزم ا         ـ حسب رأيهم  ـالطلاق  
الزوج، لأنه بالطلاق يحل المؤجل من المهر ويطالب الزوج به وتجب عليـه             
نفقه العدة للمطلقة، كما يضيع على الزوج ما دفع من مهر، وما انفق من              

يلزمه بدل مال جديد للزواج الجديد، كـل هـذه          مال في سبيل زواجه، و    
النفقات التي سيتحملها الرجل إذا طلق زوجته تجعله لا يقدم على الطـلاق       

 .إلا بعد تفكير وروية

@òuëŒÛa@ñ…a‰hi@òîuëŒÛa@òÓýÈÛa@õbèãgI@òîßý�⁄a@òÈíŠ’Ûa@¿@H@

في أعطت الشريعة الإسلامية حق إاء العلاقة الزوجية بإرادا المنفردة          
التطليق والخلع وعند انعقاد عقد الزواج على شرط أن         : ثلاث حالات هي  
 .تكون العصمة لها

@1Õ������������îÜĐnÛa@@�@@

يا في أمر إاء العلاقة      الشريعة الإسلامية جانب المرأة إهمالا كل      للم م 
، بل أعطت لها الحق الالتجاء على القاضي لتطلب التفريق بينـها            الزوجية

                                                           
 .306المرجع السابق، ص  : أبو العينين بدرانـ  )1(
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ا إن إرتأت ضرورة ذلك، وأوجبت الشريعة على القاضـي أن           وبين زوجه 
يجيبها إلى طلبها إذا وجد أسبابا تستدعي لذلك، وهذا مـا يطلـق عليـه               

، ويتفق معظم الفقهاء أن أهم الأسباب التي تسـتوع للقاضـي            "التطليق"
عدم إنفاق الزوج علة زوجته، أو وجود عيـب في          :  الحكم بالتطليق هي  
و وقوع ضرر على الزوجة من إساءة معاشرا وكذلك         الزوج أو الزوجة أ   

 .)1(الخ... يبة الزوج دون عذرغ

والوضع الآن في تشريعات الدول الإسلامية هـو أن الطـلاق لا زال          
بالإرادة المنفردة للزوج غير أن إيقاعه لا يكون إلا أمام القاضي الذي يكون             

 .في هذه الحالة دوره توثيقيا فقط

 الوحيدة التي قيدت إرادة الزوج في الطـلاق هـي           والدولة الإسلامية 
الجمهورية التونسية حيث لا يقع الطلاق إلا لدى المحكمـة وفي حـالات             

 :محددة وهي

  بناء على طلب الزوج أو الزوجة .1

ولا يقع الطلاق طبقا لأحكام قانون الأحوال الشخصية في تونس إلا           
 ـ عدم الإنفاق (للأسباب المحددة في القانون وهي        ،ضرار الزوج بزوجته  إ  ـ

 .) الغيبة والسجن

 بتراضي الزوجين .2

                                                           
 .306المرجع السابق، ص  : أبو العينين بدرانـ  )1(
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 الزوج في إنشاء الطلاق، أو مطالبة الزوجة به، وفي          رغبةعند   .3
هذه الحالة تقرر المحكمة مقدار التعويضات المالية كتعويض حاصل للطرف          

 .)1(المضرور من انفصام العلاقة الزوجية

 في الـدول العربيـة      ويلاحظ أن القانون التونسي هو القانون الوحيد      
 .والإسلامية الذي يسوى بين إرادة المرأة والرجل في إاء الزواج

2É������������Ü¨a@@�@@

هو إاء الحياة الزوجية بالتراضي بين الزوجين أو بحكم القاضي، على           "
أن تدفع الزوجة لزوجها مبلغا من المال لا يتجاوز ما دفعـه إليهـا مـن                

 .)2("المهر

ء شروط الخلع بأن تكون الفرقة أو إاء الزواج مقابـل           ويحدد الفقها 
عوض مالي تقدمه الزوجة إلى الزوج، أما الشرط الثاني فهو أن يرضى كل             
من الزوجة والزوج أو يحكم به القاضي، والخلع كما حددته الشريعة يثيرا            
نقاشا متباينا، فالبعض يراه شكل آخر من أشكال الانحلال بمبدأ المساواة بين 

لمرأة والرجل في إاء الزواج، إذ أنه يحتم على المرأة التي تريد إاء علاقـة               ا
زوجية أصبحت لا تطيقها، بافتداء نفسها بمبلغ من المال، قد لا تسـتطيع             
توفيره في حين يرى البعض الآخر أن الخلع يعد خطوة متقدمة على طريـق              

علاقـة الزوجيـة الـتي      المساواة، إذ أنه يفتح للمرأة بابا من أبواب إاء ال         
 .)3(أصبحت لا ترغب فيها

                                                           
 . مجلة الأحوال الشخصية التونسيةـ )1(
 .306، ص 1983، دار الفكر، بيروت، 2مدى حرية الزوجين في الطلاق، الد : الصابوني عبدالرحمنـ  )2(
 .502المرجع نفسه، ص : الصابوني عبدالرحمنـ  )3(
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3@�@@bç†îi@òà–ÈÛa@æìØm@bß†äÇ@òuëŒÜÛ@ñ…ŠÐä½a@ñ…a‰⁄bi@òîuëŒÛa@òÓýÈÛa@õbèãg@@

أباحت الشريعة الإسلامية باتفاق الفقهاء للزوج أن يتنازل لزوجته عند       
إبرام الزواج عن حقه المطلق في الطلاق، وتكون العصـمة بيـدها، أي أن       

 وبإباحة الشريعة الإسلامية لهذا الاتفاق      )1(لعلاقة الزوجية متى شاءت   تنتهي ا 
تفتح باب آخر نحو التخفيف من حدة الإخلال بمبدأ المساواة بـين المـرأة              

 .والرجل عند إاء العلاقة الزوجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .502المرجع السابق، ص : الصابوني عبدالرحمنـ  )1(
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ò��’Óbäß@

 وعنها تتفرع الكثير من الحقوق       من أهم أسس حقوق الإنسان     المساواة
لهذا نجد البيان العالمي يؤيد في مستهل كل مادة شموليـة حـق             الأخرى، و 

أي  "،  "أي إنسـان   " " لكل فـرد   : " المساواة، وذلك بتكرار كلمات   
 ". المساواة التامة " و"  المساواة "، كما حرص على ترديد كلمة "واحد

" وأحكامها الكليـة  "وقد جاءت الشريعة الإسلامية في مبادئها العامة        
ة إنسان على إنسان بطبيعته، كما أا أنكرت أن يكون هنـاك      لتنفي أفضلي 

جنس أو شعب هو بطبيعته وعنصره أفضل مـن الأجنـاس والشـعوب             
الأخرى، ولا يجد الباحث صعوبة في العثور على الكثير من النصـوص في             

 .هذا الشأن سواء في القرآن أو السنة

�⁄_A B_ƒ¢Õ¶“C B_ƒ¶      ≈~_≈yÃIƒZ ‘A•_”wÃKA ≈bB}      � �نذكر في مقدمة هذه النصوص قوله       
  À©ƒX_�RAƒ• Ÿb_‘t⁄� ·–} ~≈y“w“{ƒU ®�Y⁄{A� )1(  وكذلك قولـه  �      B_⁄�ÿG ≈bB_⁄�{A B_ƒ¢Õ¶“C B_ƒ¶

            �£_⁄{{A ƒX_��k ∆~≈yƒ}ƒZ_∆y“C Ã·ÿG A•”sƒZB_ƒlƒK�{ ƒ|�ÆBƒI“vƒ• ’BI•≈l”c ∆~≈yB“�‘{ƒlƒOƒ• ´ƒM�”Cƒ• ŸZƒyƒY ·–} ~≈yB“�‘w“{ƒU
⁄{{A Ã·ÿG ∆~≈yB“w∆K“C»Z¶�IƒU »~¶�{ƒk ƒ£ �)2(. 

 في  �وفي مقدمة الأحاديث النبوية التي تؤكد مبدأ المساواة، قولـه           
}¶Z_}Ræ º_• ß_IZk ´_{k ß_}Ol{ º_• ,ß}OkC ´{k ßIZl{ b                 �: خطبة الوداع 

          ̈ •wK{B_I º_G |_gs Z_}RC ´{k h¶IC º• ,h¶IC ´{k�   وكذلك قولـه عليـه ،

                                                           
  ) .1( ـ سورة النساء ، الآية  )1(
  ) .13( ـ سورة الحجرات ، الآية  )2(
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¶_ß_�Æ¶O¶ º ~_cB° ß�IB        �:  ) وهو عشـيرته  (لبنى هاشم  الصلاة والسلام 
~yBwKC £{{A X�k ~yZ}C ·G ,JBa�æBI ß�•Æ¶OK• |B}kæBI bB�{A�. 

وتطبيقا لهذه الأحكام الكلية للشريعة الإسـلامية، يرصـد الـدارس           
الموضوعي أن تاريخ الحضارة الإسلامية قد عرف فترات مشرفة من حيث           

رين الغـربيين، فهـذا     المساواة أو العدل، وقد اعترف بذلم الكثير من المفك        
يعترف بأن مبدأ المساواة كان     ) Weills) (ويلز.ج.هـ(المستشرق المعروف   

أهم المبادئ التي جذبت الكثير من الشعوب للدخول إلى الإسلام، حيـث            
وصمة عنصر ثالث للقوة، يكمن في      ): "موجز تاريخ العالم  (يقرر في كتابه    

ن تمامـا أمـام االله مهمـا        إصرار المسلمين على أن المؤمنين إخوة متساوو      
 .)1("اختلفت ألوام وأصولهم أو مراكزهم

 ذه المبادئ العامة والأحكام الكلية لا يكفى مبررا          ذُلكن أخ الإسلام 
 للقول بأن الشريعة الإسلامية قد أرسـت        ـ  في اعتقادنا  ـولا يقوم دليلا    

م المعروف  بالمفهو" تساوى بين الأفراد أمام القانون    "مبادئ وجاءت بأحكام    
في قوانين الدول الديمقراطية في هذا العصر، أو بالمفاهيم المعروف في قوانين            
الدول الديمقراطية في هذا العصر، أو بالفاهيم المتداولة في المواثيق العامليـة            

 .لحقوق الإنسان

حيث نجد هناك الكثير من القضايا التي لا زالت تثير جدلا حـادا في              
ي داخل العالم العربي والإسلامي، إذ يرى الكثير من         الفكر الحقوقي والسياس  

                                                           
، المرجع السابــــق، عبدالحميد متوليالموجز في تاريخ العالم، الترجمة العربية، ذكره : ج، ويلز . هــ  )1(

 .385ص 
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مية الباحثين من غير المسلمين وحتى من المسلمين أن أحكام الشريعة الإسلا          
 .تعد إخلالا بمبدأ المساواة

 :ونعرض لمناقشة أهم هذه القضايا فيما يلي

1@�@Ûa�����������������������ÖŠ@

لى مستوى النصوص ولاعلى من الثابت أن الإسلام لم يحرم الرق، لا ع      
  حسب رأي بعض الباحثين الغربيين     ـمستوى الممارسة العلمية، وهذا يعد      

 . مخالفا للمبادئ التي أقرا  الأحكام العامة التي جاء اـ

ويجد المتصفح لكتب الفقه الإسلامي أبوابا خاصة تنظم أحكام العبيد          
 .الخ...من حيث الزواج والميراث وإنتقال ملكيتهم والعتق

وقد تكون المبررات التي يقدمها فقهاء الشريعة المعاصرين لعدم منـع           
الإسلام لنظام الرق على جانب كبير من قوة الإقناع، فقد جاء الإسـلام             
ووجد الرق موجودا كنظام إجتماعي واقتصادي في جميع الدول وليس في           

 ـ             ل بلاد العرب فقط، وكان العبيد هم، وسيلة الإنتـاج الرئيسـية في ك
الحضارات السائدة في ذلك الوقت، كما أن استرقاق أسرى الحرب كـان            
قانونا سائدا، فمن غير المعقول أن يترك المسلمون الأسرى مـن أعـدائهم             

 .أحرار في حين أن أسراهم يستعبدون من طرف العدو

كذلك قد يكون من المتفق عليه أن  الإسلام أمر بحسن معاملة العبيد،             
عتـق  "ذ جعل كفارة الكثير من الـذنوب هـي          وحث على تحريرهم، إ   

 وخاصة في عهد الخلفـاء الراشـدين، أن         ،كما تذكر كتب التاريخ،   "رقبة
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الخليفة كان يقتطع مبلغا من المال من بيت مال المسلمين لشـراء الرقيـق              
 .وتحريرهم

لم تصل الى حد وجود نـص واضـح         لكن كل هذه المواقف المشرفة      
از عليه للجزم بأن الشريعة تحـرم وتمنـع         وصريح يمكن الباحث من الارتك    

ولهذا نجد دولا مثل السعودية وموريتانيا والسودان لا يزال يوجد ا           .الرق  
 .نظام العبودية

والمنظمات العالمية لحقوق الإنسان التي تعمل على محاربة هذه الظاهرة          
 إما بالضغط على الحكومات لإصدار قوانين صريحة تمنع الرق، بشراء العبيد          
وتحريرهم، تذكر هذه المنظمات في التقارير التي  تنشرها أن الصعوبات التي            
تواجهها خلال القيام بعملها في بلدان مثل السعودية وموريتانيا والسـودان           
هو وقوف الكثير من رجال الدين ضد جهودهم على أساس أن العمل على             

 ".العمل على تحريم ما أحل االله"تحريم الرق، هو من قبيل 

2@�@ÝuŠÛaë@ñcŠ½a@´i@ñaëb�½a@

 من قضايا الخـلاف الكـبيرة بـين         المرأة والمساواة في الإسلام واحد    
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتمع الإسلامي، فعلى الـرغم مـن أن            
الإسلام في أحكامه ومبادئه العامة لم يفرق بين المرأة والرجل، ويظهر هـذا      

التي تخاطب المؤمنين دون التفرقة بـين المـرأة         في الكثير من الأيات القرآنية      
•C ŸZ_ƒyƒY ·_�} ƒLBƒR�{BÃe{A ƒ·�} ∆|ƒ}∆lƒ¶ ·ƒ}ƒ“•∆           � �والرجل، ومن هذه الآيات قوله      

   ’AZ_¶�w“� ƒ·•_≈}“{‘j≈¶ “º_ƒ• “™⁄�ƒO‘{A ƒ·•”{≈U∆Xƒ¶ ƒz�Æ_“{∆•”D“s »·�}∆ª≈} ƒ•≈°ƒ• ´ƒM�”C� )1( وقولــه  : 
                                                           

  ) .124( ـ سورة النساء ، الآية  )1(
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�    ·–} ’BR�{Bƒe ƒ|�}ƒk ∆·ƒ}                 ∆~≈¢⁄�ƒ¶ÿ̀ _∆O“�“{ƒ• ’™_ƒI–¶“i ’©B_ƒ¶ƒR ≈£_⁄�ƒ¶�¶∆R”�“{“s »·�}∆ª_≈} ƒ•_≈°ƒ• ´_ƒM�”C ∆•“C ŸZƒyƒY 
ƒ·•”{ƒ}∆lƒ¶ ‘A•”�Bƒy Bƒ} ÿ·ƒa∆R“D�I ~≈°ƒZ∆O“C �)1(وقوله  :�     ≈m¶_�g”C “º ß_fi�“C ∆~≈¢ÕIƒZ ∆~≈¢“{ ƒJBƒOƒK∆aB“s

≈y”g∆lƒI ´ƒM�”C ∆•“C ŸZƒyƒY ·–} ~≈y�–} Ÿ|�}Bƒk ƒ|ƒ}ƒkŸh∆lƒI ·–} ~ �)2(. 

        قر بأن الشريعة الإسلامية    كما أن الدارس الموضوعي لا يسعه إلا أن ي
من أول الشرائع التي إعترفت بأهلية التملك وأهلية التصرف فيما تملـك،            

}B_ƒafi�{�{ƒ• ƒ·•_≈IƒZ‘v“æAƒ• ÿ·AƒX_�{Aƒ•‘{A ƒzƒZ_ƒK B_Ã}–} »J�¶_e“� ÿ|B_ƒO–Z{fi≠                 � �وفي هذا يقول    
 »J¶�e“�    ’B_g•≈Z‘tÃ} ’BI¶_�e“� ƒZ_≈Mƒy ∆•“C ≈£_‘��} Ã|“v BÃ}�} ƒ·•≈IƒZ‘v“æAƒ• ÿ·AƒX�{Aƒ•‘{A ƒzƒZƒK BÃ}–}� )3( إلى 

•B_Ã}–} »J¶_�e“� ÿ|B_ƒO–Z{fi{ Ÿh_∆lƒI ´_“{ƒk ∆~≈y“g∆lƒI �£�I ≈£◊{{A ƒ|⁄g“s Bƒ} ‘A∆•⁄�ƒ}ƒKƒK “ºƒ                  �:  أن يقول 
   Ã}–} »J¶�e“� ≠Bƒafi�{�{ƒ• ‘A•≈IƒaƒK∆yA     À≠∆ß_“c –|_≈y�I ƒ·Bƒy ƒ£◊{{A Ã·ÿG �£�{‘g“s ·�} ƒ£◊{{A ‘A•”{“D∆aAƒ• ƒ·∆IƒaƒK∆yA B

’B}¶�{ƒk� )4(. 

وظلت المرأة منذ بداية الحصارة العربية الإسلامية معترف لها بالذمـة           
المالية المستقلة حتى بعد زواجها ولها مطلق الحرية في التصـرف في أموالهـا      

 .كثير من الدول حتى هذا الوقتالخاصة، ما لم يتحقق في ال

ولكن وبالرغم من هذه الأحكام العامة والكلية التي جاءت ا الشريعة           
الإسلامية، والتي توحي بأن الإسلام لا يقرر التفاضل بين المرأة والرجـل،            
غلا أن الدارسين يثيرون بعض الأحكام الجزئية التي لا زالت تعتبر موضوع            

لحقوق الإنسان واتمع الإسـلامي، وهـذا        خلاف بين الإعلان العالمي     
                                                           

  ) .97( ـ سورة النحل ، الآية  )1(
  ) .195( ـ سورة آل عمران ، الآية  )2(
  ) .7( ـ سورة النساء ، الآية  )3(
  ) .32( ـ سورة النساء ، الآية  )4(
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الخلاف يبرز في العديد من القضايا التي تبدو الشريعة الإسلامية مخلة بمبـدأ             
 :المساوة، ومن هذه القضايا

@�@caë‹@ÉäßáÜ�½a@�Ë@åß@òàÜ�½a@ñeŠ½a@x 

 ـفكما سبق وأن رأينا، فإن الإجماع منعقد          ـ    ـ ب ـفي كـل المذاه
از زواج المسلمة من غير المسلم، سـواء كـان           على عدم جو   - الإسلامية

مشركا أو من أهل الكتاب، عكس ما هو عليه الحال بالنسبة للرجل، إذ أن              
 ـاليهودية والنصراني (الإجماع منعقد على جواز المسلم من الكتابية         ، )ةــ

ومن هذا الحكم الشرعي أخذت الدول العربيـة والإسـلامية نصوصـها            
المرأة المسلمة من غير المسلم، ويطرح هذا الوضع في         القانونية التي تمنع زواج     

العصر الحالي الكثير من الإشكالات للجالية الإسلامية المتواجدة بالغرب، إذ          
تجد المرأة المسلمة هناك نفسها مقيدة بالزواج من رجل مسلم قد لا تعثـر              

 .عليه في تلك اتمعات

@�@lpbuëŒÛa@…†Èm@

جل الزواج بأكثر من إمـرأ واحـدة،        لا خلاف بأن الإسلام يبيح للر     
كذلك لا خلاف بين علماء المسملين أن إباحة التعدد في الزوجات ثابـت             

 ـبآيات قرآنية، وقد مارس المسلمون التعدد في الزوجات منذ ظه          ور ــ
الإسلام، ولا زالوا يمارسونه حتى الآن، وكل قوانين الدول الإسلامية لا تمنع      

 .)1(ذلك

                                                           
 . يمنع تعدد الزوجات1924 هذا ، الدولة التركية إذا صدر ا قانون سنة ـ يستثنى من )1(
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 المعاصرين عند تناولهم لهذا الموضوع على إبـراز   ويركز فقهاء الشريعة  
مبررات إباحة تعدد الزوجات، كعجز الزوجة عن القيام بواجباا الزوجية          
بسبب المرض وعدم رغبة الزوج في التفريط فيها بالطلاق، وكذلك حالات           
نقص عدد الرجال عن عدد النساء بسبب الحروب، وغيرها من الأسـباب            

 ا لم تضعف الأصوات الكثيرة التي لا زالت تنـادي         التي رغم وجاهتها فإ   
 وهذا لما يشكله من إخـلال       - أو على الأقل تقييد    –بمنع تعدد الزوجات    

بمبدأ المساواة الذي تنادي به كل الشرائع التي دف لتحقيق العدل داخـل             
 .اتمع، ومنها الشريعة الإسلامية دون أدنة شك

عاصرين يحاولون التخفيف من وطأة     وربما هذا ما جعل بعض الفقهاء الم      
هذا الحكم، بتأكيدهم على أن الإسلام لا يوجب التعدد ولا ينصح به، بل             
على العكس من ذلك لقد وضع الإسلام شروطا تقترب من المنع، فاشترط            
العدل عند تعدد الزوجات، ونصح تجنبا للخطأ، بالإقتصار على واحـدة،           

 .)C ∆~≈K‘t�U ∆·ÿH“s ’©ƒX�RAƒ•“s ‘A•”{�X∆lƒK ⁄º� )1“  � : � حيث يقول

 ـوذهب الإمام محمد عبد إلى حد القول بمنع التعدد إذ يق           : ررـــ
 ثم يضيف بعد    )2("  شديدا للمرآة  وبديهي أن تعدد الزوجات احتقارا    "....

 ـما جواز إبط   أ : "أن يؤكد على أن شرط العدل مستحيل التحقيق        ال ــ
 ولهذا حسـب رأي     )3(" ريب فيه  هذه العادة، أي عادة تعدد الزوجات فلا      

                                                           
  ) .3( ـ سورة النساء ، الآية  )1(
 .84، ص 1989وت، ، الكتابات الإجتماعية، دار العلم، بير2الأعمال الكاملة، ج: ـ محمد عبده  )2(
 .85ـ المرجع نفسه، ص  )3(
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 ـجاز للحاكم أن يمنع التعدد، أو للعالم أن يمنـع التع     ... : " الإمام دد ــ
 .)1(" الخ... مطلقا

ونعتقد أنه تحت تأثير مثل هذه المواقف وإنتشار قيم ومبادئ حقـوق            
الإنسان بعد نشر البيان العالمي، بدأ العديد من الدول الإسـلامية تنحـو             

 التشديد من شروط قبول تعدد الزوجات، ومنها قانون الأسرة          بقوانينها نحو 
الجزائري الذي أصبح يشترط موافقة الزوجة الأولى، وكـذلك القـانون           

عدم قـدرة الزوجـة    (التونسي الذي لا يبيح التعدد إلا في حالة الضرورة          
 ، أما القانون التركي الصادر بعد إلغاء      ) الأولى على القيام بواجباا الزوجية    

 . فيمنع التعدد ائيا1924الخلافة الإسلامية سنة 

x@�@òíüìÛa@¿@ñcŠ½a@Õy@@

 ـ  كما رأينا سابقا   ـ لقد إتجه أغلب الفقهاء       إلى القول بأن لا ولاية      ـ
للمرأة لا على غيرها وعلى نفسها، وهذا ما يشكل تصـادما مـع مبـدأ               

خـذ بـالرأي    المساواة، ويطرح إشكالات في الحياة العملية المعاصرة، فالأ       
السائد في الفقه الكلاسيكي أو الرأي المحافظ في الفقه الحديث يجعل المـرأة             
ليس لها الولاية حتى على أولادها القصر، مما يطرح إشكالات كـثيرة في             
الحياة العصرية، كما أن المرأة لا تستطيع تزويج نفسها حتى لـو كانـت              

قد زواج الغير إلى ذلك من       مثلا، هي نفسها يخولها القانون إبرام ع       "موثقة"
 .الوفارقات التي يصعب التعامل معها

                                                           
 .86المرجع السابق، ص : ـ محمد عبده  )1(
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كما أن الرأي الغالب لدى علماء الشريعة قد ذهب حصـر الولايـة             
 الذكورة   ـ سنية وشيعية  ـالعامة في الرجل، فقد إشترطت معظم المذاهب        

في الإمام، بل ذهب الكثير من الفقهاء إلى اشتراط الرجولة في مـن يتـولى    
 لا يجوز للمرأة    ـ وهو الغالب  ـ الدولة، بل إنه طبقا لهذا الرأي        مناصب في 

الترشح للمجالس النيابية، ولايجوز لها الإنتخاب، لأن كلا العمليتين مـا           
عمل ولاية على الغير، وعلى هذا الأساس ترتكز كـل قـوانين الـدول              

ركة في  الإسلامية التي لا زالت تمنع المرأة من الترشخ والإنتخاب ومن المشا          
الحياة السياسية بأي شكل من الأشكال، وقد أشرنا سابقا أن الجنة الفتوى            

 .بالأزهر أخذت ذا الرأي، وكذلك لجنة الفتوى في دولة الكويت

التي تعد   (ولا زالت الغالبية الساحقة من الدولة الإسلامية ومنها مصر          
يفة القضاء، لأنه   لا تمسح للمرأة تولى وظ    )  الرائدة في حركة النهضة الحديثة    

 .يعد من الولايات العامة التي لا حق للمرأة فيها

وهذا التصادم مع مبدأ المساواة، وكذلك الصعوبات العملية التي تطرح          
عند التمسك بالرأي المحافظ في الفقه، هو الذي دفع بالعديد من الفقهـاء             

ليعـة  المعاصرين إلى التصدى للفتوى للتخفيف من هذا التصادم ويأتي في ط          
هذا الرأي شيخ الأزهر الشيخ طنطاوى الذي أفتى أخيرا بأنه يجوز للمـرأة             

 .المسلمة أن تتولى رئاسة الدولة، وبالتالي يكون لها الحق في الولاية العامة

 فقد  يث جذورا له حتى في الفقه القديم،      ويجد هذا الإتجاه في الفقه الحد     
مة الرمأة، ومارسوا عمليـا  إلى جواز إما) الشبيبية (ذهبت فرقة من الخوارج 

 .)1(موقفهم هذا، كما قال الإمام الطبري بجواز تولى المرأة القضاء

                                                           
 .119المرجع السابق، ص  : المتوكل محمد عبدالمالكـ  )1(
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…@�@@xëŒÜÛ@ñ…ŠÐä½a@ñ…a‰⁄bi@xaëŒÛa@õbèãg@IÖýĐÛaH@

أعطت الشريعة الإسلامية حق إاء الزواج إلى الرجل، وتتفق جميـع           
 أن  جـرد   المذاهب على أن هذا الحق مطلق لا قيد عليه، فالطلاق يقـع بم            

يتلفظ الزوج بعبارات تفيد ذلك، وتنحل الرابطة الزوجية دون الرجوع إلى           
 .القاضي أو أية سلطة أخرى

صحيح أن الطلاق ليس من الأمور المرغوب فيها عند فقهاء الشريعة،           
، لكن لا يوجد ما يمنع من القيام به ولو بدون مـبرر،             "أبغض الحلال "فهو  

 عليها فاعلها عند االله فقـط، والنصـوص         فهذه قضية أخلاقية ودينية يؤثم    
 .الشريعة في هذا صريحة وواضحة

وهذا الوضع هو ما جعل القائلين بعدم اختلاف الشريعة الإسلامية مع           
مبادئ حقوق الإنسان يقعون في حرج كبير، لأن المساواة التي يتبناها البيان            

:  وضوح علـى   منه وبكل ) 16(العالمي هي المساواة الكاملة، إذ تنص المادة        
للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد             "

بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثنـاء قيامـه             
 ".وعند إنحلاله

وقد بدأت التشريعات في الدول الإسلامية تتنبه إلى هذا الإخلال بمبدأ           
المرأة، إذ نجد الكثير من هذه الـدول        المساواة وإلى الإجحاف الواقع على      

الخ، قد بدأت تحد من سـلطة الرجـل في          ...ومنها مصر وسوريا والجزائر   
توقيع الطلاق، إذ نصت في البداية على أن الطلاق لا يقع إلا بحكـم مـن      
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القضاء، ثم فرضت تعويضات مالية على الزوج الذي يتمسك بالطلاق دون           
 ".الطلاق التعسفي"مبرر مقبول، وهو ما صطلح عليه ب 

 هذا الحق   وقد لغت بعض الدول الإسلامية كتونس وتركيا إلى سحب        
لا في حالات خاصة كإسـتحالة      إمن الرجل، إذ جعلت الطلاق لا يكون        

مواصلة الحياة الزوجية، وهي حالات تستوى فيها المرأة والرجل في حـق            
 .قضاءلطلب الطلاق من ا

@�ç@�@ý�⁄a@òÈíŠ’Ûa@¿@t‰þa@âbÄã@òîß 

موضوع نصيب المرأة في الميراث، حيث رأينا أن النصـوص القرآنيـة            
واضحة، بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، من المواضيع التي يصـعب            
فيها التقريب بين مبادئ وقيم حقوق الإنسان الداعية للمسـاواة التامـة            

 .وأحكام الشريعة الإسلامية

 علماء الشريعة يقـدمون   والنظرية الموضوعية تقتضي منا أن نسجل أن      
حججا قوية ومقنعة على سبب جعل نصيب المرأة أقل في الميراث، إذ يرى             

الدونيـة في    : "أغلبهم أن النقص في نصيب المرأة في الإرث لا يدل علـى           
إنسانية المرأة من حيث المستوى بل كل ما يدل عليه هو طبيعـة حركـة               

ورثة في الوضع الإقتصـادي     توزيع الصروة تبعا للمسؤليات التي يتحملها ال      
فيي التشريع الإسلامي الذي جمل للرجل مسؤولية الإنفاق على البيت الـز            
بالإضافة إلى تقديمه المهر، وهو ما لا يحمله للمرأة، الأمر الذي اقتضى نوعا             
من التوزان في تحديد حصة الرجل، وهذا ما نلاحظه في مفردات الحصص            
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على الآباء، وهو لا يفيد تفضيل الأبناء على        التي قد تعلوا فيها حصة الأبناء       
 .)1("الآباء في القيمة الإنسانية في التشريع

ë@�@@òîßý�⁄a@òÛë†Ûa@¿@´àÜ�½a@�Ë@IòßˆÛa@ÝçcH@

صعوبات لوضعية أهل الذمة من القضايا التي لا زالت تثير الكثير من ا           
 وردت في للدارسين الذين بحاولون التقريب بين مبادئ حقوق الإنسان كما      

 .البيانات العالمية وأحكام الشريعة الإسلامية

وكتمن هذه الصعوبات في أن أحكام الشريعة واضحة إذ على أهـل            
الذمة أن يدفعوا الجزية مقابل سماح المسلمين لهم لبقائهم على دينهم، كما            
لا يجوز لهم تولى الوظائف العامة خاصة القضاء، لأن هذه الأخـيرة فيهـا              

لغير، ومن المعروف أن جميع المذاهب الإسلامية تتفـق علـى           ولاية على ا  
 ".لا ولاية لكافر على مسلم : "قاعدة

وهذا ما يعتبره العديد من الباحثين إخلال بمبدأ المساواة بـين جميـع             
المواطنين داخل الدولة، ومخالفة لكثير من النصوص المادة الأولى من البيـان            

، "الخ....متساوين في الكرامة والحقـوق    يولد جميع الناس أحرار و    : "العالمي
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقـوق والحريـات         : "وكذلك المادة الثانية  

المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب             
، وكـذلك المـادة    "الخ.....العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الوالدين        

لكل فرد الحـق في الإشـتراك في إدارة          : "احة على التي نصت صر  ) 21(
 .الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون إختيار حرا

                                                           
 .19، ص 1999حقوق الإنسان العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  : محمد حسين فضل االلهـ  )1(
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لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظـائف العامـة في             
 ".البلاد

 ليس على الجانـب التـاريخي       وموضوع أهل الذمة يطرح إشكالات    
ح إشكالات عملية حتى في عصرنا هذا، فإن        والنظري فقط، بل مازال يطر    

 الوظائف العامـة    لىكان موضوع دفع الجزية لم يعد مطروحا الآن، فإن تو         
من قبل غير المسلمين في الدول  الإسلامية لازال يشكل صعوبات قانونيـة             

 حيث تحس فئة    ـ وسياسية في الدول الإسلامية التي توجد أقليات إسلامية،       
  ا من تولى الوظائف العامة كرئاسة الدولـة والقضـاء          من المواطنين بحرما

 .إنقاص من حقها في المواطنه وهو أساس قيام الدولة العصرية
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Ý–ÐÛaÉiaŠÛa@@

@òĐÜ�Ûa@‰†–ß@kÈ’Ûa@@@Iòî�aŠÔ¹†ÛaH@

أن مبادئ حقـوق    : )1(لقد أوضحنا في موضع سابق من هذا البحث       
الإنسان بدأت تتبلور في جملة من الإعلانات والمواثيق التي تكونت تدريجيا           
وبصورة متراكمة عبر مسيرة النهضة الأوروبية، وذلك بدءا مـن حركـة            

 ـ     ) Renaissance" (الإحياء الإنساني " ه إلى  ـإلى فكـرة الأنـوار وفلسفت
التحولات والثورات الدستورية في أوربا الغربية والولايات المتحدة ولهـذا          

ختها هذه الثورات تأتي في صلب المبـادئ        سنجد المبادئ الدستورية  التي ر     
التي تأخذ ا المواثيق العالمية لحقوق الإنسان ويأتي في طليعة هذه المبـادئ             

 ". سيادة الشعب أ وسيادة الأمة" : مبدأ

) 21(وقد أبرز واضعو البيان العالمي لحقوق الإنسان هذا المبدأ في المادة            
، ويعبر عن هـذه الإرادة      )2(إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة      " 

بإنتخابات نزيهة دورية تجرى على أساس الإقتراع السري وعلـى قـدم            
 .)3("جراء مماثل يضمن حرية التصويتالمساواة بين الجميع أو حسب أي إ

 

                                                           
 .8ـ المبحث الثاني من الفصل الأول ، ص  )1(
فيذية وحدها، أي رئيس في بعض الأحيان بمعنى ضيق ويقصدون ا السلطة التن" حكومة " ـ تستعمل كلمة  )2(

تستعمل أيضا بمعنى " حكومة " الدولة والوزراء ومساعديهم المباشرين، وهذا هو المعنى  المعتاد، غير أن كلمة 
مجموع الهيئات الحاكمة أو المديرة للدولة، وذا المعنى تتضمن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهذا هو 

 .ادةالمعنى المقصود في هذه الم
 .، الفقرة الثالثة1948من البيان العالمي لحقوق الإنسان، لسنة ) 21(ـ المادة  )3(
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Þëþa@szj½a@

@c†jß@âìèÐßBkÈ’Ûa@òĐÜ�@Bòî±‰bnÛa@ê‰ëˆuë@

هو الأساس القـانوني للفكـر      " سلطة الأمة "أو  " سلطة الشعب "مبدأ  
الديمقراطي، ذلك لأن الإصطلاحين يتناولان موضوعا واحدا من جـانبين          

ن له حق ممارستها، أهـو      مختلفين، هو تحديد من يملك السلطة في الدولة وم        
، أم أن السلطة تكون لجماعة محدودة العدد؟        )ملكا أم دكتاتورا  (فرد بذاته   

 .أم أا تعود للشعب بمجموعه؟

 theorie de " ( نظريـة السـيادة   "والفقه الفرنسي هو الذي بلـور  

Souveraint (            ومنه انتقلت إلى غيره، وقد بدأ الفقه الفرنسي يعـالج هـذه
 القرون الوسطى وذلك دف بناء أساس نظري لتخليص ملوك          النظرية منذ 

 الكنسية من جهـة، والإمبراطـور       افرنسا من التبعية التي كان يدعيها باب      
الملك سيد في   "الروماني من جهة أخرى، فنادى فقهاء التاج الفرنسي، بأن          

، "من االله ومن سـيفه    "، لا يدين بالولاء للبابا، لأنه يستمد سلطانه         "بلاده
، كما أا ائية "لأن ملك فرنسا إمبراطور في بلاده    "لايخضع للإمبراطور،   و

لامعقب عليها، ولا نظير لها في داخل الدولة، وأن السيادة للدولة وللملك،            
 .)1(باعتبار الدولة مجسدة فيه

ولما جاءت الثورة الفرنسية إحتفظت بنظرية السيادة كمـا صـاغها           
 نقلوا السيادة من شخص الملـك إلى الأمـة          الفقهاء القدماء، لكن فقهاءها   

الإعلان  الفرنسـي لحقـوق      " الفرنسية، ورسخوا هذا المبدأ وأوردوه في       
                                                           

 .358 ، ص 1988النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الفكر العربي، مصر ،  : الطماوي سليمان  ـ  )1(
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الإعلان " حيث نصت ورسخوا هذا المبدأ وأوردوه في        " الإنسان والمواطن 
مبـدأ  : "علـى ) 3(حيث نصت المادة    " الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن   

 حق الأمة، فلا يجوز لأي جماعة أو فـرد أن           السيادة الكاملة هو أساسا من    
وقد تضمنت كل الدساتير    ". يمارس السلطة ما لم تكن نابعة بجلاء من الأمة        

الفرنسية المتعاقبة بعد ذلك هذا المبدأ، ثم إنتقل إلى كل دساتير دول أوروبا             
 .)1(الغربية وأمريكا

في أوروبـا    الثورات الدستورية    "ومنذ الثورة الفرنسية وما أعقبها من       
أو سيادة الأمة هو الخاصية الأساسـية       " سيادة الشعب "أصبح مبدأ   " الغربية

 .للديمقراطية التي تعد القاعدة المبدئية لحقوق الإنسان

 Droit de" (حـق الأمـر  : "وتعنى السيادة في الفقـه الدسـتوري  

Commende (          يخول هذا الحق صاحبه سلطة إصدار الأوامر الملزمة، ويقـرر
أن الشعب هو الذي له حق ممارسة سلطة الأمر هذه،          " سيادة الشعب مبدأ  "

باعتباره شخصا معنويا له كيان مستقل ومتميز عن الأفراد الذي يتكـون            
 .)2(منهم

 :ويقرر فقهاء القانون الدستوري أن السيادة تتميز بثلاث صفاة هي

üëc@ZòöŒvnÜÛ@òÜibÓ@�Ëë@ñ†yaë@ñ…bî�ÛaI@Z@L'unite et IndivisibleH@

في كل دولة معينة لا يمكن أن       :  وهذا يقتضي من الناحية القانونية أنه     
ون ـتوجد إلا سلطة عليا واحدة، كما يقتضي كذلك أنه لا يمكن أن تك            

                                                           
 .54 ، ص 1991النظم السياسية، منشأة المعارف، مصر،  : بسيوني عبدالغني  ـ  )1(
ـ يفرق بعض الفقهاء بين الشعب والأمة، لكن لانرى أي نتائج عملية لذلك الخلاف خصوصا فيما يتعلق  )2(

 .بموضوع السيادة، ولهذا فإننا نستعمل مصطلح الشعب والأمة بمعنى واحد
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 ـ فيما تنظم الدولة من علاقات داخلية      ـ  أية سلطة معادلة أو منافسة لها،       ـ
ه الإرادة تظهر   فهي إرادة لا معقب عليها، والإرادة بطبيعتها لا تنقسم، وهذ         

 .في صور القانون، الذي يضعه ممثلين يعينهم الشعب عن طريق الإنتخاب

bîãbq@Z@bèîÏ@ÒŠ–nÜÛ@òÜibÓ@�Ë@ñ…bî�ÛaIInalienableH@

أي أن الأمة لا يمكن لها التنازل عن سيادا أو عن جـزء منـها لأي                
 ـكان، لأن سلطة الأمر       ـ  التي هي جوهر السيادة     ـ  مردهـا إلى الإرادة   ـ

كما يقـول   " تنتفي بإنتقالها "العامة، والإرادة العامة لا يمكن أن تنتقل لأا         
 .الفيلسوف الفرنسي روسو

brÛbq@Z@â…bÔnÛbi@k�nØm@üë@ÁÔ�m@ü@ñ…bî�ÛaIImprescriptibleH@

وتعنى هذه الصفة أن السيادة إذا إغتصبت من طرف مغتصب فإن هذا            
 ومن المتفـق    )1(لزمن عليه الإغتصاب لا يكتسب صفة الشرعية مهما طال ا       

عليه في أدبيات الحركة العالمية لحقوق الإنسان أن إرادة الشعب، التي يجب            
أن تكون مصدر  سلطة الحكومة، هو مبدأ أساسي من مبـادئ حقـوق              
الإنسان، ويتم التعبير عن إرادة الشعب بإنتخابات نزيهة ودورية حسب ما           

 .الدولة الديمقراطيةحددته ورشحته مبادئ القانون الدستوري في 

ولهذا نتناول مفهوم الإنتخابات الذي تقصده المواثيق العالمية لحقـوق          
 .الإنسان

 
                                                           

 .137المرجع السابق ، ص : الطماوي سليمان  ـ  )1(
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1@�kÈ’Ûa@ñ…a‰g@åÇ@�jÈn×@pbib‚nã⁄a 

 يتفق فقهاء القانون الدستوري في الدول الديمقراطية، على أن السلطة          
دايـة  للشعب ويمارسها عبر الإنتخابات، وقد مرت فكرة الإنتخابات منذ ب         

الثورات الدستورية في أوروبا الغربية بعدة مراحل، فعلى الـرغم مـن أن             
 قد أكدوا على أن الإنتخاب هو حـق شخصـي            "عصر الأنوار "فلاسفة  

)droit Individuel( ويستمد المواطن هذا الحق من طبيعته كآدمي، وبالتالي ،
 ذا  على كل واضع قانون أن يعترفـحسب رأي فلاسفة الأنوار ـيتعين  

الحق لكل إنسان بإعتباره عصوا في الجماعة التي أوجدت عنصر السـيادة            
والسلطان، وهذا هو منطق المبدأ الديمقراطي ومقتضي العقد الإجتماعي التي          

 .)1(تشكل القاعدة الفلسفية للفكر الدستوري في الدول الديمقراطية

 الدول  نقول رغم هذا فإن الانتخابات بالشكل الممارس حاليا في هذه         
لم تتشكل إلا بعد مخاض عسير من الصراع الشرس على مسـتوى الفكـر     

 أول دستور للثورة الفرنسية لم يأخـذ        ـ مثلا ـإذ نجد   . والممارسة الميدانية 
لكل مواطن في الإنتخابات، بل نجد هـذا        "  الحق الذاتي الطبيعي   "بفكرة  

" يملكـون، الدستور قد قيد حق الانتخاب، وقصره على المواطنين الـذي           
وقد ظلت الكـثير مـن      . المالك أو الحائز أو الشاغل لعقار وله دخل معين        

الدساتير في أوروبا الغربية، وحتى عهد قريب، تأخذ بشرط النصاب المـالي            
 ـ مثلا ـكشرط في الناخب، فقد ظلت بريطانيا         تأخذ به حـتى فبرايـر     ـ

، 1948إلا سنة   ، أما في فرنسا فلم يلغ       )1918(، وإيطاليا حتى سنة     )1919(

                                                           
 .222المرجع السابق، ص : بسيوني عبدالغني  ـ  )1(
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ويبرر أنصار هذا الرأي موقفهم بأن من لا يملك أي مال، لا يهتم عـادة               
بقضايا الشأن العام، كما أنه يسهل التأثير على الناخب المعـدم وشـراء             
صوته، كما أن مثل هذا الناخب يميل على النظريات الإجتماعية المتطرفـة            

 .)1(والخطرة

ورة الدستورية في أوروبا الغربية     كما أخذت بعض الدساتير في بداية الث      
بشرط الإلهام بالقراءة لممارسة حق الإنتخاب، وقد ظل هذا الشرط قائمـا            
حق النصف الأول من القرن العشرين، كما أن المرأة ظلت محرومة من حق             
الإنتخاب في كل الدول الغربية حتى ايـة النصـف الأول مـن القـرن               

 "الديمقراطية بترسيخ مبدأ حـق      ، حيث كللت نضالات القوى      )2(العشرين
الإقتـراع  " ، ثم جاءت الحركة العالمية لحقوق الإنسان لتعتبر       "الإقتراع العام 

 .هو المعبر عن روح الديمقراطية" العام

2@�@âbÈÛa@Êa�Ó⁄aI@Zòî� aŠÔ¹†Ûa@æb�ã⁄a@ÖìÔy@ù…bjß@åß@c†jßH@

أن : " علىمن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان      ) 21(بعدما أكدت المادة    
حددت طريقة التعبير عن هذه الإرادة إذ   ". إرادة الشعب هي مصدر السلطة    

يعبر عن هذه الإرادة بإنتخابات نزيهة دورية تجري علـى          : "أوضحت أنه 
أساس الإقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء            

 ".مماثل يضمن حرية التصويت

                                                           
 .230المرجع السابق، ص : بسيوني عبدالغني  ـ  )1(
، 1919، هولنــدا 1925، الدانمارك 1920ـ منحت المرأة حق الإنتخاب في الولايات المتحدة الأمريكية سنة  )2(

 .1945، إيطاليا 1944، فرنسا 1928، بريطانيا 1920السويد 
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قوقي في الدول الديمقراطية يبحث عـن       ولا يزال الفكر السياسي والح    
أحسن الوسائل للتعبير الصادق على إرادة الشعب، والإتفاق منعقـد الآن           
على أن التعبير عن إرادة الشعب يكون صادقا كلما كانـت الإنتخابـات             

، ويتحقـق هـذا عـبر       )1(تسمح لمشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين      
عطى حق الإنتخاب لكـل مـواطن       والذي يقصد به أن ي    " الإقتراع العام "

ومواطنه على قدم المساواة وبدون أي قيد من تلك القيود أي عرفـت في              
بداية الثورات الدستورية، وهي قيد النصاب المالي أو شـرط الكفـاءة أو             

 .)2(شرط الذكورة

هدفا ديمقراطيا غزيرا لم تبلغـه      " مبدأ الإقتراع العام  "وقد كان تقرير    
 .د نضالات قاسيت شاركت فيه كل طبقات اتمعالدول الغربية إلا بع

لا يعني عدم إشتراط    " مبدأ الإقتراع العام  "بيد أنه تجذر الإشارة إلى أن       
أي شرط من الناخبين، وإذا من غير المعقول أم يمنح حق الإنتخاب لكـل              
المواطنين بصرف النظر عن أعمارهم أو مدى تمتعهم بحقوقهم المدنية، كما           

 .أن يعطى هذا الحق للأجانبأنه لا يتصور 

ولهذا يعتبر فقهاء القانون العام أن الشروط المتعلقة بالسن، أو شـرط            
الحقوق المدنية والحصول على جنسية البلد لا يعد إخلالا بمبـدأ الإقتـراع             

 .)3(العام
                                                           

 .224المرجع السابق، ص : بسيوني عبدالغني  ـ  )1(
 الدول كانت تشترط معرفة القراءة والكتابة، كشرط من شروط الإنتخاب، مثل الولايات الجنوبية ـ بعض )2(

 تشترط قدرة الناخب على قراءة الدستور الأمريكي 1965للولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت حتى سنة 
 .اتوتفسيره، دف إستبعاد المواطنين السود الذين يشكلون الأغلبية في هذه الولاي

 .230المرجع السابق، ص : بسيوني عبدالغني  ـ  )3(
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ïãbrÛa@szj½a@
@ë@òîßý�⁄a@òÈíŠ’ÛaBkÈ’Ûa@ñ…bî�@c†jßB@

لمن تكون السـيادة في      "ضوع  ناقشت الكثير من المصادر الحديثة مو     
سـلطته  ) أو الخليفـة  (، أو من أين يستمد الحاكم       )1(؟ " الدولة الإسلامية 

 .السياسية في الدولة الإسلامية؟

وقد اختلفت الآراء في تحديد إجابة محددة، بل أن هناك خلافا أكـبر             
سبق هذا الخلاف، وشغل الفكر السياسي والحقـوقي في العـالم العـربي             

 . منذ بداية ضته الحديثةوالإسلامي

وهذا الخلاف هو هل هناك نظام سياسي لإسلامي ذو خصائص محددة        
هل جاءت  . بحيث يشار إليه باعتبار النظام السياسي دون غيره من النظم؟         

الشريعة الإسلامية بنظام حكم معين بحيث يعتبر الأخذ بما يخالفه خروجـا            
هـل الخلافـة كنظـام    .. ؟عنها؟ هل الإسلام دين ودولة أم هو دين فقط       

للحكم، كما مورست عبر التاريخ الإسلامي هـي أصـل مـن أصـول              
شغل الإختلاف في الإجابة على هذه الأسئلة مكانـا بـارزا في            . الإسلام؟

 .الفكر الحقوقي والسياسي الإسلامي قديمه وحديثه

1@�@òÛë†Ûaë@òîßý�⁄a@òÈíŠ’Ûa@

الدين   "ش محتدم حول قضية     منذ بداية النهضة العربية الإسلامية والنقا     
، هل جاء الإسلام بنظرية معينة في الحكم هل حـددت الشـريعة         "والدولة

الإسلامية خصائص معينة للدولة الإسلامية بحيث يعد عـدم مراعاـا في            
                                                           

 ـ  )1(
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تكوين الدولة خروجا عن الإسلام؟ يمكننا حصر النظريات والآراء التي قال           
 :)1(وع في ثلاثة مواقفا الفقهاء والمتكلمون في هذا الموض

@@Þëþa@Ñ�Óì½a@@Z@òÈî�’Ûa@Z      ة ــــ يرى فقهاء المذهب الشيعي أن الخلاف
أي تنصيب إمام يسير أمر المسلمين وبالتـالي إقامـة الدولـة            ) أو الإمامة (

الإسلامية في اتمع الإسلامي هو فرض من فروض الدين، وركـن مـن             
لسياسـية والفقهيـة    أركانه، ويعد المذهب الشيعي من أقـدم المـدارس ا         

الإسلامية، وقد بدأ هذا المذهب بالظهور بعد وفاة الرسول مباشرة، عندما           
هو أحق  ) آل البيت (برزت جماعة من المسلمين رأت أن أهل بيت الرسول          

الناس بخلافته، ومن ثمة قالوا بأن عليا إبن عم الرسول هو صاحب الحق في              
 .خلافته

مذاهبهم متفقون على أن الإمامة      وأتباع المذهب الشيعي على إختلاف      
ليست من المسائل البسيطة التي يترك أمرها إلى عامة الناس، بـل            ) الخلافة( 

أن الإمامة عند الشيعة هي أحد أركان الدين أي جزء من الإيمان والعقيدة،             
 أن يهمل أمر تعـيين      ـ حسب رأيهم  ـوبناءا على هذا ما كان يجوز للنبي        

 .الأمر الهام إلى الأمةمن يخلفه أو يترك هذا 

 ـ حسب رأيهم  ـوالرسول قد عين     ة هو علي، ويرتكز الشيعة      خليف ـ
لافة على بعض الأحاديث ينسبوا إلى الرسول، وهم        في الخ  في أحقية علي  

من كنت مـولاه    : "يعتقدون بصدقها وصحتها، وأهم هذه الأحاديث هو      

                                                           
، 2004الدين والدولة وتطبيق الشريعة، مركز دراسات الوحدة العربية، بـــيروت، : الجابري محمد عابد  ـ  )1(

 .230ص 
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   لك يـذكرون   ، وكـذ  "  من ولاه وعادي من عاده     لِافعلي مولاه اللهم و
 .)1( وغيرها من الأحاديث،"أقضاكم علي : "حديثا أخر هو

غير أن الشيعة عند إنتقالهم إلى من له حق الإمامة بعد علـى نجـدهم             
 هـي   فالأولى. يختلفون على فرق ومذاهب مختلفة، أشهر هذه الفرق إتنتان        

 التي تجعل الخلافة بعد علي في أبنائه من زوجته فاطمة بنت الرسول، وذلك            
 بالوصية منه إلى إبنه الحسن ثم أخيه الحسين ثم إلى إبنـه             ـ حسب رأيهم    ـ

 الإمامية وهي مـن     زين العابدين ثم حفيده جعفر الصادق، وهذه هي فرقة        
 رئيستين هما الإمامية    أكبر فرق الشيعة، ثم أن هذه الفرقة تنقسم إلى فرقتين         
ما هو في على مـن      الإسماعلية والإمامية الإثناعشرية، وجوهر الخلاف بينه     

 .تنتقل الخلافة في سلالة علي من زوجته فاطمة

 أما الفرقة الثانية من الشيعة فهي الشيعة الزيدية، ويتفق أتباع           : الثانية
هذه الفرقة مع الإمامية في أم يعتقدون أن الإمامة بعد على هي حق لأبنائه              

يجعلون ) لزيديةأي ا (من زوجته فاطمة،لكنهم يختلفون عن الإمامية في أم         
 ـ، أي أن الخلافة     )أهل الحل والعقد  (الخلافة باختيار الشيوخ     ب ــحس ـ

 .)2( لا تكون بالوصية كما يرى الإماميةـ رأيهم

@ïãbrÛa@ÑÓì½aZ           وهو رأي مخالف تماما للرأي الأول، ويرى أصـحابه أن 
ليست بواجبه، بمعنى أن الدين لا ينص على وجـوب          ) أو الدولة (الإمامة  

 ترك أمـر    ـ  حسب رأيهم  ـ ها وعلى وجوب تركها، بل أن الإسلام      إقامت
                                                           

ار النهضة العربية، تولية رئيس الدولة في الشريعة لاإسلامية والنظم السياسية المعاصرة، د: البدوي إسماعيل  ـ  )1(
 .34،  ص 1994القاهرة، 

 .35المرجع نفسه، ص : البدوي إسماعيل  ـ  )2(
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الإمامة لجماعة المسلمين، فالإمامة عند أصحاب هذا الرأي غـير واجبـه            
شرعا، فهذا أمر متروك للمسلمين، فإن هم إستطاعوا نصب إمام عادل من            
دون إراقة الدماء، ومن دون حروب وفتن ذلك أفضل، وإن هم لم يفعلـوا              

ل كل واحد منهم بنفسه وأهله، وطبق أحكام الشريعة كما هو           ذلك، وتكف 
منصوص عليها في الكتاب والسنة، جاز ذلك، وسقطت عنهم الحاجة إلى            

وفريق من المعتزلـة    ) النجدات(إمام، وقد قال ذا الرأي قسم من الخوارج         
منهم أبو بكر الأصم وهشام بن عمـر الفـوطي وعمـاد بـن سـلمان        

 .)1(وغيرهم

ذا الرأي في العصر الحديث بعض علماء الأزهـر، نـذكر           كما قال   
". الإسلام وأصول الحكـم   "منهم الشيخ على عبد الرازق في كتابة الشهير         

 والذي أثار ولا يزال يثير نقاشا كبيرا على المستوى          1925الذي صدر سنة    
الديني والحقوقي والسياسي، وكذلك نذكر الأستاذ خالد محمد خالد مـن           

 .، والأستاذ جمال البنا وغيرهم"من هنا نبدأ" ر أيضا في كتابه علماء الأزه

الإسلام هو دين فقط لا شأن له بمسألة        : ويتخلص رأي هؤلاء في أن      
الحكم، وأن النبي قد جاء بعقيدة ورسالة روحية دينية لم يقصد ا إنشـاء              
دولة إسلامية، وأن ما وضعه الرسول من أنظمة في دولة المدينـة كانـت              

ة فطرية غير ملزمة، وأن الهدف منها  كان نشر الرسالة وليس إقامـة              أنظم
 لا نجد الرسول يشير إطلاقا إلى وجود        ـ حسب هذا الرأي   ـالدولة، ولهذا   

دولة إسلامية، ولم يعين من يخلفه في الحكم بعد وفاته، وأن الدولة العربيـة              

                                                           
 .245،  ص 1974المقدمة، الدار التونسية للنشر، تونس، : إبن خلدون عبدالرحمن  ـ  )1(
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لوحي أو نطق ـا     التي أسسها أبو بكر لم تكن تنفيذا لتعاليم دينية أتى ا ا           
الرسول، إنما قامت الدولة في عهد أبي بكر لأن عناصر الدولة قد إجتمعت             

 .في ذلك الحين

ويذهب الشيخ على عبد الرازق إلى أن نشر فكرة الخلافة قد كانـت             
من وضع الخلفاء المستبدين لكي يتمكنوا من السيطرة على الأمة وإجبـار            

 .)1(الناس على الطاعة

@@s�ÛbrÛa@ÑÓì½a@Z    وقد نشأ في حقيقته كرد على الموقفين السابقين، وهـو 
موقف أغلبية أهل السنة والمعتزلة، ويتفق جميع من قالوا ذا الرأي على أن             
الإمامة واجبة، كما أم إتفقوا على أن الإمامة تكون بالإختيار لا بالنص،            

ى أن  أما فيما عدا هذا فإم راحوا يختلفون إختلافا كبيرا، فمنهم من يـر            
الإمامة واجبة بمقتضيات العقل، ومنهم من يرى أن الإمامة واجبة بمقتضيات           

 .الشرع

ذهب المعتزلة، الذي جعلوا من أصول مذهبهم القـول بـأن العقـل             
يستطيع التمييز بنفسه بين الحسن والقبح، قالوا بأن الخلافة وجبت بالعقل،           

مة الخلافة إنمـا كـان      وأن الإجماع الذي تم بين الصحابة والتابعين إلى إقا        
 .)2(تحكيما للعقل، لأن صالح الأمة كان يقتضى ذلك

أما أهل السنة فيرون أن الخلافة واجبة بالشرع، فهم يعارضون المعتزلة           
في المبدأ القائل أن العقل يدرك الحسن والقبح، إنما الشرع الذي به نعـرف              

                                                           
 .30ص ، 1989الإسلام وأصول الحكم، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، : علي عبدالرزاق  ـ  )1(
 .245المرجع السابق، ص : إبن خلدون عبدالرحمن  ـ  )2(
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لافة يسـتند في    الحلال والحرام، وعليه فإن أهل السنة يعتبرون أن نظام الخ         
وجوبه على نصوص قرآنية وأحاديث نبوية كمـا يسـتند إلى الإجمـاع،             

¶A•_≈l¶�i“Cƒ• ƒ£_◊{{A ‘A•_≈l¶�i“C ‘A•_”�ƒ}E ƒ·¶�Y_⁄{A Bƒ¢Õ¶“C Bƒ‘        � �ويذكرون من النصوص قوله
  ∆~≈y�_�} ÿZ∆}“æA ß�{∆•”Cƒ• ƒ|•≈aÃZ{A� )1(يعنى الخفاء ـ حسب رأيهم ـ ، وأولى الأمر 

ß�B_ek ·_}• ,£_{{A nB_iC Xws ß�kBiC ·}      �:  عن الرسول أنه قال كما يروون 
      ß�B_ek Xws Z¶}æA fl¶ ·}• ,ß�kBiC Xws Z¶}æA m{i¶ ·}• ,£{{A Bek Xws� ثم ،

يقولون أن الخلافة واجبة بالإجماع، لأن الصحابة أجمعوا على تعيين خليفة           
 السـنة   وهذا الرأي هو  الغالب عن الأغلبية الساحقة من علماء         . للرسول

 .)2(المعاصرين

2@�@@òîßý�⁄a@òÈíŠ’ÛaBòßþa@ñ…bî�@c†jßëB@@

 لم يثر فقهاء الشريعة القدماء قضية مصدر السلطة في الدولـة، وقـد    
. )3(يرجع السبب في هذا  إلى عدم تبلور فقه دستوري في الشريعة الإسلامية

وقد يكون  ولم تطرح هذه المسألة في العلم الإسلامية إلا في العصر الحديث،            
الإسـلام وأصـول    (أول من أثارها هو الشيخ على عبد الرازق في كتابة           

 إذ  ـ يعني الفقهاء    ـقد كان واجب عليهم     : "إذ نجده يتساءل قائلا   ) الحكم
أفاضوا في الخليفة كل تلك القوة ورفعوه على ذلك المقام، وحضوه بكـل             

         ا للخليفـة أني    هذا السلطان أن يذكروا لنا مصدر تلك القوة التي يزعمو

                                                           
  ) .59( ـ سورة النساء ، الآية  )1(
 .246المرجع السابق، ص : إبن خلدون عبدالرحمن  ـ  )2(
 .57، ص 1989فقه الخلافة وتطورها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، : السنهوري عبدالرزاق  ـ  )3(

 .1926ة عن رسالة دكتوراه تقدم ا الكاتب إلى جامعة ليون بفرنسا، سنة          وهي عبار



 mIAZ{A |et{A : ™i{a{A ZXe} Jlc{A )¶X{A ™¶iAZw}( 

 

 101

؟ ثم يجيب نفسه على تسـاؤله        "جاءته، ومن الذي حباه ا وأفاضها عليه      
لكنهم أهملوا ذلك البحث شأم في أمثالـه مـن مباحـث             : "هذا بقوله 

 .)1(" السياسة الأخرى

غير أن الشيخ عبد الرازق يرى أنه رغم وجود رأي واضح وصـريح             
غلا أنه يستنتج من مجمل دراسة      للفقهاء القدماء في مسألة مصدر السيادة،       

أن الإعتقاد السائد في الحضارة العربية الإسلامية، سواء عنـد الفقهـاء أو             
 .غيرهم من السياسة وعامة الناس أن  مصدر السلطة الخليفة هو االله

 :ضين همارويمكننا حصر مواقف العلماء في هذه المسألة في رأيين متعا

Þëþa@@Za@ðcŠÛaÛa@kyb•@ædi@ÝöbÔÛ�a@ìç@ñ…bî�@

يقرر الشيخ على عبد الرازق أنه إستنتج من دراسته للفقه القـديم أن             
سـلطان االله   "غالبية المسلمين كانوا يقولون بأن الخليفة يستمد سلطانه من          

بين عامـة العلمـاء وعامـة       "، ويؤكد أن هذا الرأي كان ساري        "وقوته
ا تنجو نحو ذلـك،     المسلمين أيضا، وكل كلمام في الخلافة ومباحثهم فيه       

 .)2("وتشير إلى هذه العقيدة

وكذلك شاع هذا الرأي وتحدث به العلماء والشعراء منذ القرون           "..
الأولى، فتراهم يذهبون دائما إلى أن االله جل شأنه، هو الذي يختار الخليفة،             

 .)3(" ويسوق له الخلافة
                                                           

 .65المرجع السابق، ص : علي عبدالرزاق  ـ  )1(
 .18المرجع نفسه ، ص : علي عبدالرزاق  ـ  )2(
 .83المرجع السابق، ص : الجابر محمد عابد  ـ  )3(
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ميـة  ويتذكر أصحاب هذا الرأي خطبة زياد بن أبيه، أحد خلفاء بني أ        
أيها الناس إنا أصبحنا لكم     : "تلك الخطبة المشهورة بالبتراء والتي قال فيها      –

بسلطان االله الذي أعطانا، ونذود عنكم يفيئ ساسة وعنكم ذادة، نسوسكم  
 .)1( ..."االله الذي خولنا

 أمـام   ـ مؤسس الدولة الأموية   ـ كما يذكر الدارسون خطبة معاوية    
إن أمر يزيد قد كان      : " عهد، فكان مما قاله   معارضي توليه إبنه يزيد وليا لل     

 .)2("قضاء من االله وليس للعباد غيره في أمرهم

: كما خطب أبو جعفر المنصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية فقال         
أيها الناس إنما أنا سلطان االله في أرضه، أسوسـكم بتوفيقـه وتسـديده              "

 .)3(..."إرادته وأعطيه بإذنهوتأبيده، وحارسه على ماله، أعمل فيه بمشيئته و

أما في العصر الحديث فنجد أشهر من يأخذ ذا الرأي هـو الفقيـه              
" الحاكميـة "الباكستاني أبو الأعلى المودودي، والذي يرى أن السيادة أو          

مسألة يجيب عليها القـرآن      "....الإسلامية،  " Sovereignty"كما يسميها   
اكمية بكل معنى من  معانيها      بجواب قاطع واضح مل الوضوح، وهو أن الح       

هي االله تعالى وحده، فإنه هو الحاكم الحقيقي في واقع الأمر، ولا يسـتحق              
 .)4( ....."أن يكون الحاكم الأصلي إلا هو وحده

                                                           
 .83المرجع السابق، ص : الجابر محمد عابد  ـ  )1(
 ـ  )2(
 .85المرجع السابق، ص : الجابر محمد عابد  ـ  )3(
 .18تدوين الدستور الإسلامي، دار الفكر، دمشق، بدون تاريخ، ص : أبو الأعلى المودودي  ـ  )4(
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 ـ في نظره  ـوالحكومة الإسلامية     ليست ديمقراطية بل تعد تيوقراطية      ـ
)Theocracf (         أي الحكومة إلهية، ولكن هـذه التيوقراطيـة)   أو الحكومـة

 عن التيوقراطية الأوروبية إختلافا     ـ  حسب رأيه  ـ تختلف) الإسلامية الإلهية 
كليا، فالتيوقراطية التي جاء ا الإسلام لا يخول طبقة معينة التفرد بالسلطة            

وهو تشريع يضـعونه بأنفسـهم ثم   ) Priest Class(التشريعية وهو الرهبان 
 .يقولون أنه من عند االله

ودي أن التيوقراطية التي جاء ـا للإسـلام لا تسـتبد            ويضيف المود 
بالسلطة فيها طبقة معينة بل أن السلطة تكون في أيدي المسلمين عامة، فهم             

 .الذين يتلون أمرها والقيام بشؤوا وفق ما ورد في كتاب االله وسنة رسوله

كانت من إبتكار عالم    ) الحاكمية الله (وتذكر بعض المصادر أن نظرية      
في كتاب له نشر ) 1911(، طرحها سنة (Abdur) سلم يدعى أبدورهندي م

 .(The Principles Of Muhammedan Jurisprudence)في لندن تحت عنوان 

وأتى أبو الأعلى المودودي بعده ليقوم بتطوير هذه النظريـة، ومـن            
المودوي إنتقلت إلى العالم العربي، حيث أخذ ـا الكـثير مـن العلمـاء               

 .)1(ض والسيد قطب والبوطي وغيرهمنذكر منهم محمود فياوالسياسيين، 

لمـا  ) الأيديولوجية(وقد كونت هذه النظرية فيها بعد القاعدة الفقهية         
أصبح يسمى بالإسلام السياسي، وقد شرحها وطورها في العـالم العـربي            

، الذي يعـد مـن   "معالم على الطريق"المفكر المصري سيد قطب في كتابه       
 .لهذا الإتجاه الفكري والسياسيالكتب المرجعية 

                                                           
 .168المرجع السابق، ص : متولي عبدالحميد ـ  )1(
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ïãbrÛa@ZkÈ’Ûa@ìç@ñ…bî�Ûa@kyb•@ædi@ÝöbÔÛa@ðcŠÛa@

أن " الإسلام وأصول الحكـم   "ذكر الشيخ على عبد الرازق في كتابه        
بعض الفقهاء القدماء قد نزعوا إلى الأخذ بالرأي القائل أن الخليفة يسـتمد            

ره لهذا المقام، ويرى    سلطانه من الأمة باعتبارها مصدر قوته، وهي التي تختا        
" بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع    : "أن هذا المذهب كان صريحا، في كتاب      

 .)1("سانياالك"للفقيه الشهير 

أما في العصر الحديث فقد إنتهي كثير من الفقهاء المسلمين إلى القول            
، بل إننا نجد الشيخ محمـد       )2(بأن السيادة في الدولة الإسلامية هي للشعب      

لمطيعي يذهب إلى القول بأن الأمة الإسلامية هي أول الأمـم الـتي             بخيت ا 
 .)3(قالت ذا الرأي

ويستند القائلون بأن الشعب هو مصدر السلطة في الدولة الإسـلامية           
، كما يستدل بعض  � KOK º{Ω_g ´_{k ß_K}C m}™     �: على الحديث النبوي

في الإسلام تقوم على    الفقهاء الذين يؤيدون هذا الإتجاه، بأن دعائم الدولة         
الشوري، ومسؤولية أولي الأمر ومسؤوليتهم العليا في الدولة تستمد مـن           

التي يقوم ا أهل الحل والعقد وهم حسب الرأي الغالـب،           " البيعة العامة "

                                                           
 . هـ487الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي المتوفي سنة ـ  )1(
إلخ ... رشيد رضا، محمد عبده، عبدالوهاب خلاف : ـ قال ذا الرأي الكثير من الفقهاء المعاصرين نذكر منهم  )2(

 .169 ، المرجع السابق، ص عبدالحميد متولينقلا عن ( 
حقيقة " ـ جاء هذا الرأي في كاتاب وضعه الشيخ بخيث المطيعي ردا على كتاب علي عبدالرزاق تحت عنوان  )3(

 ".لإسلام وأصول الحكم ا
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العلماء ورؤساء الجند وشيوخ القبائل وغيرهم من الوجهاء الـذين يرجـع         
 .)1(إليهم الناس في القضايا العامة

يستند القائلون ذا الرأي إلى العديد من الآيات القرآنية الـتي           كذلك  
تتوجه بالخطاب إلى المؤمنين، أي على الجماعة الإسلامية فيما يتعلق بالأمور           
العامة، بإعتبارها صاحبة الحق في تنفيذ الأوامر والرقابة على القائمين ـا،            

�”_•ƒ}E ƒ·¶�Y_⁄{A B_ƒ¢Õ¶“C Bƒ¶          ≠AƒXƒ¢_”c �£_◊{�{ ƒ·¶�}AÃ•_“v ‘A•_”�•≈y ‘A       � �ومن هذه الآيات قوله     
              ƒ£_◊{{A ‘A•”wÃKAƒ• ¨ƒ•‘wÃK{�{ ≈JƒZ‘v“C ƒ•≈° ‘A•”{�X∆kA ‘A•”{�X∆lƒK ⁄º“C ´“{ƒk Ÿ~∆•“v ≈·F“�“c ∆~≈y⁄�ƒ}ÿZ∆Oƒ¶ “ºƒ• �i∆a�w‘{B�I

ƒ·•”{ƒ}∆lƒK Bƒ}�I »Z¶�IƒU ƒ£◊{{A Ã·ÿG� )2(. 

 عبد الرزاق السنهوري قـد      كما لا يفوتنا أن نذكر أن الفقيه الكبير       
إن اعتبار إجماع الأمـة مصـدرا للتشـريع         : "أخذ ذا الرأي حيث يقرر    

الإسلامي هو نواة المبدأ الحديث الذي يجعل إرادة الأمة مصدر السلطات،           
 .)3("والذي يعبر عنه بمبدأ سيادة الأمة في النظم العصرية

 

 

 

 

                                                           
 .61المرجع السابق، ص : بسيوني عبدالغني  ـ  )1(
  ) .8( ـ سورة المائدة ،  الآية  )2(
 .67فقه الخلافة وتطورها، المرجع السابق، ص : السنهوري عبدالرزاق  ـ  )3(
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sÛbrÛa@szj½a@
a@òÈíŠ’Ûa@¿@òîÈíŠ’nÛa@òĐÜ�Ûaòî� aŠÔ¹†Ûaë@òîßý�⁄@

إن الديمقراطية وحقوق الإنسان مفهومان متدخلان، إذ يعـد مبـدأ           
الذي هو مبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان،        " الشعب مصدر السلطة  "

هو في نفس الوقت الأساس القانوني والفلسفي لفكرة الديمقراطية، والثورة          
 العملي، ثم تليها باقي     الفرنسية هي أول من وضع هذا المبدأ موضع التطبيق        

فقـد  ". الثورات الدستورية " دول أوروبا الغربية عبر ما أصبح يسمى بـ         
إعلان حقـوق الإنسـان     "أدرج قادة الثورة الفرنسية هذا المبدأ في صلب         

مبدأ السيادة الكاملة هو     ): "3(، حيث نصت المادة     )1789سنة  "(والمواطن
 أو فرد أن يمارس السلطة مـا لم     أساسا من حق الأمة، فلا يجوز لأي جماعة       

 ".تكن نابعة بجلاء من الأمة

كما أن الدساتير الفرنسية التي أعقبت الثورة تضمنت هذا المبدأ، فقد           
السيادة القومية هي حق     : " على ما يلي   1946من دستور   ) 8(نصت المادة   

للشعب الفرنسي، ولا يجوز لأي قطاع من قطاعات الشعب أو أي فرد منه             
 ". ي لنفسه الحق في ممارستهاأن يدع

أن الحكومـات تسـتمد     "كما جاء في إعلان الاستقلال الأمريكي،       
ولا يخلو أي دستور من دساتير الدول       ". سلطتها العادلة من موافقة المكومين    

 .الديمقراطية  من الأخذ وبوضوح ذا المبدأ الأساسي

 ـ سيفي الحقلين الحقوقي والسيا    ـوقد أدت الممارسة العملية       إلى أن ـ
وحتى لا يستأثر ا شخص ما، أو تستبد ا         ) سلطة الشعب (هذه السلطة   
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مجموعة ما، وجب تقسيمها إلى ثلاثة سلطات هي التشـريعية والقضـائية            
 عبر النظريـة    –والتنفيذية، وقد تشكل القانون الدستوري في هذه الدول         

ن الإخلال   ليحدد كيفية تكوين هذه السلطات وطرق عملها دو        -والتطبيق
 ".سلطة الشعب"بمبدأ 

لكوـا السـلطة    "  السلطة التشـريعية   "وسأتناول في هذا المبحث     
الأساسية التي يعبر ا الشعب عن إرادته بوضع القواعد القانونية التي تحكم            
اتمع والدولة، وذلك في كل مـن الـديمقراطيات الغربيـة والشـريعة             

 .الإسلامية

1@�@Ûa@òĐÜ�Ûa@¿@òîÈíŠ’nòîiŠÌÛa@pbî� aŠÔ¹†Ûa@

السلطة التشريعية هي " روسو" إعتبر كثير من الفلاسفة، وعلى رأسهم    
السلطة الأساسية والوحيدة في الدولة، ولذلك وجب أن تكـون سـلطة            

 لا ينبغي   ـ  حسب رأيه  ـالتشريع بيد الشعب مباشرة، وحيث أن الشعب        
 ـ         ر في العموميـات    أن يترل للإهتمام بالجزئيات الخاصة، بل عليه فقط النظ

ويترك قضايا التنفيذ الخاصة، إضـافة إلى أن  ) قواعد التشريع العامة (المحايدة  
الشعب لا يستطيع من الناحية العملية القيام بعملية التنفيذ هـذه، وعليـه             

هي السلطة التنفيذية الـتي     ) Serviteur" (خادمة"توجب تركها إلى سلطة     
 .ذ حسب رأيهتشمل حتى القضاء، لأنه جزء من التنفي

يعتبر أن وظائف الدولة هي التشريع، وهو مظهـر         " روسو"وقد كان   
السيادة الوحيدة للشعب، ثم تأتي وظيفة التنفيذ التي تشمل القضاء أيضـا،            

 ،"خادمـة "ويترتب على هذا المنطق أن السلطة التشريعية سيدة والتنفيذية          
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هما، كما فعل   وأن الفصل بينهما يكون بسبب هذا الفارق لا بسبب تكافئ         
 .)1(وغيره فيما بعد"  مونتيسكيو"

" روسو"وعلى الرغم من أن الفلاسفة وفقهاء القانون الدستوري بعد          
أصبحوا يضعون السلطتين القضائية والتنفيذية موضع المساواة والتكافؤ مع         
السلطة التشريعية، فإن الإجماع منعقد على أن السلطة التشريعية هي أهـم            

ي التي تقوم بعمل القوانين أي وضع القواعد العامة الملزمة          السلطات لأا ه  
 .)2(للأفراد والجماعات داخل الدولة

وقد إستقر الوضع في الدول الديمقراطية على أن الشعب يمارس سلطة           
، أو بطريق غير مباشـر      )الديمقراطيات المباشرة ( التشريع إما بطريق مباشر     

ض الدول مذهبا وسـاط، حيـث       وقد أخذت بع   ،)الديمقراطيات النيابية (
الديمقراطيات شـبه   (جعلت التشريع بيد النواب والشعب في الوقت نفسه         

 ).المباشرة

وهـي  (كما إستقر الوضع في الدول التي تأخذ بالديمقراطية النيابيـة           
بأن النواب المكونين للسلطة التشريعية يتم إنتخام عـن         ) الأغلبية الساحقة 

 ".الإقتراع العام"طريق 

ضا إستقر الوضع في الدول الديمقراطية علـى أن أعضـاء السـلطة      أي
 :التشريعية هم

                                                           
 .186المرجع السابق، ص : الطماوي سليمان  ـ  )1(
شريعية ليست الوحيدة التي تستطيع عمل هذا النوع من القواعد، فكل الدساتير ـ تجدر الإشارة إلى أن السلطة الت )2(

التي تعتبر من الناحية الموضوعية قواعد عامة " في الدول الديمقراطية تخول السلطة التنفيذية صلاحية وضع لوائح 
 ).من الناحية الشكلية على الأقل ( وملزمة، لكنها لاتعتبر ـ في الرأي الغالب ـ قانونا 
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 .الناخبون في حالة الأخذ بالديمقراطية المباشرة أو شبه المباشرة .1
 .البرلمان على إختلاف طرق تكوينه .2
رئيس الدولة، سواء كان رئيس جمهورية أو ملك، سواء كـان            .3

 .فرد أم جماعة

 الدستوري المعاصر أن البرلمان هو أداة التشريع         به في الفقه   مِلَّومن المس 
الأساسية وفقا للمبدأ الديمقراطي، أما رئيس الدولة أو الناخبون فهـم أداة            

 .مكملة لإختصاص البرلمان

كما يتفق الفقه الدستور المعاصر أن هناك أربعة مبادئ أساسية، يعـد            
 :التمسك ا ضروري للتماشي مع الفكر الديمقراطي وهي

  أن يتشكل البرلمان أساسا عن طريق الإنتخابيجب .1
 .يجب إعادة تجديد هذا البرلمان دوريا .2
اعتبار عضو البرلمان ممثلا للشعب كله وليس للدائرة التي انتخبته           .3

 .فقط
 .)1(استقلال البرلمان عن الناخبين خلال مدة نيابتهم .4

 وقد دار جدل منذ بداية الثورة الدستورية في أوروبا حول مدى حرية           
بمعنى، هل توجد قيود على سـلطة       . البرلمان في وضع القوانين التي يريدها؟     

 .البرلمان في وضع القوانين؟

                                                           
السلطات الثلاث في الدساتير العربية والفكر السياسي الإسلامي، دار الحماسي للطباعة، : الطماوي سليمان  ـ  )1(

 .76،  ص 1967مصر، 
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والمسلم به في الوقت الحاضر أن للبرلمان مطلق الحريـة في أن يضـع              
القوانين بمحض إرادته وله مطلق الحرية في ذلك، والأساس في هذا يعوذ إلى             

شريع من الشعب، وسلطة الشعب في الفكر       أن البرلمان يستمد سلطته في الت     
 أي لا تسـتمد  (Pouvoire Originaire)" سلطة أصـلية "الديمقراطي هي 

" اـــسلطة علي "وجودها من هيئة، أخرى، كما أن سلطة الشعب هي          
) Pouvoire Supreme (أي لا معقب عليها ولا نظير لها)1(. 

السـلطة  وأعتقد أنه لا داعي إلى الدخول في شرح تفاصـيل عـن             
التشريعية في الدولة الديمقراطية لأن ذلك موجود في كل الكتب الكلاسيكية    
للقانون الدستوري، لأن هدف بحثنا هو المقارنة بين هذه السلطة في الدول            
الديمقراطية، وفي الشريعة الإسلامية، والمحاور الأساسية التي ذكرت كافيـة          

ا سيأتي فيما يلـي مـن       لتوضيح الإشكال الذي ستدور حوله المقارنة كم      
 .البحث

2@�@BÉíŠ’nÛa@Bòîßý�⁄a@òÈíŠ’Ûa@âìèÐß@¿ 

يقدم علم القانون في الدول الغربية إجابات متعددة للتساؤل عن طبيعة           
القانون أو مصدر القانون، وبعبارة أخرى التساؤل عـن المصـدر الـذي             

 .تكتسب منه قواعد القانون شرعية إلزاميتها؟

لقانون الغربي تتراوح من القول بأن مصـدر        وقد جاءت إجابة علم ا    
، إلى القول بأنـه     )2(القانون يتمثل في أوامر صاحب السلطة السياسية العليا       

                                                           
 .136النظم السياسية والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص : الطماوي سليمان  ـ  )1(
 ).Austin( ـ نظريى أوستن  )2(
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أو في تلك العوامل الخفية التي      . )1(يتمثل في ضمائر رجال السلطة القضائية     
 .)3(أو أنه متمثل في ذان طبيعة العالم نفسه. )2(تحكم تطور اتمع

 الشريعة الإسلامية فإن هذا التساؤل لا يقبل إلا إجابـة           أما عند علماء  
واحدة وهي تلك التي يقدمها الإعتقاد الديني وهو أن القـانون في الدولـة       

 .الإسلامية هو أحكام صادرة من االله

والإسلام بإتفاق جميع علمائه هو دين متكامل، جاء بأحكام شـاملة           
 تعديلها أو إستبدالها بغيرها،     لكل مجالات الحياة، وهي أحكام ثابتة لا يجوز       

بالنسبة للمسلم لا توجد سلطة تشريعية بشرية فاالله هو الوحيد مصـدر            "و
فالتشريع الإسلامي في الأصل تشريع سماوي يصـدر مـن االله           " ،  "القانون

سبحانه وتعالى، والإرادة الإلهية نقلته إلينا بوسيلتين، وسيلة مباشـرة هـي            
 الموحى به إلى الرسول، أما الوسيلة الأخرى،        القرآن الكريم، لأنه كلام االله    

غير المباشرة، فتمثلها السنة النبوية، وهي الأقوال والأعمال المنقولـة عـن            
 .)4("الرسول

هو الأحكام التي سـنها االله      ) الشريعة(وعلى هذا فالقانون الإسلامي     
لتحكم حياة الناس والمصدر الأساسي لهذا القانون الإلهـي همـا القـرآن             

لسنة، غير أن إدراك أحكام الشريعة هو من عمل التفكير الإنساني، وهذا            وا

                                                           
 ).بريطانيا  ( ـ المدرسة الوضعية )1(
 .ـ المدرسة التاريخية  )2(
 .ـ مدرسة أنصار القانون الطبيعي  )3(
" الحريات العامة في الدولة الإسلامية : "  في كتابه راشد الغنوشيأورده ) برنار لويس ( ـ قول للمستشرق  )4(

 .108، ص 1983مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
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الإدراك قد يتخذ شكل التعرف  على المعنى فقط، لحكـم في القـرآن أو               
، أو قد يأخذ شكل إستنباط حكم جديد وهذا         " الفتية "السنة، وهذه هي    

 ".الإجتهاد"هو 

قد إكـتملا   ) نةالقرآن والس (المصدران الرئيسيان للشريعة الإسلامية     
بوفاة الرسول، ولهذا لجأ المسلمون الأوائل عندما كانت تطرح عليهم قضايا           
لا يجدون لها حكما صريحا في القرآن أو السنة إلى إستنباط أحكام جديـدة      
عن طريق القياس على أحكام مماثلة لها ذكرت في القرآن أو السنة وهذا هو              

 .سلامي المعترف ا منذ البدايةالذي تعتبر وظيفة التشريع الإ" الإجتهاد"

في الفترة الاولى من حيـاة الدولـة        "الاجتهاد  "والذين تصدوا العملية    
الاسلامية هم الصحابة، وقد اكتسبوا هذه الصفة لطول صحبتهم للرسول          
وقدرم على فهم القرآن وسنة الرسول، وهم من عرفوا بفقهاء الصحاية،           

روط معينة يجب توافرها في الشخص      لكن في الفترة اللاحقة فقد ضبطت ش      
 .حتى يستطيع الإجتهاد، وهي ما يعرف بشروط الإجتهاد

وما أنتجه إجتهاد الصحابة ثم من جاء بعدهم من اتهدين هـو مـا              
، وخلال عملية الإجتهاد التي تواصـلت حـتى         "الفقه" أطلق عليه مصطلع  

ماء اتهدون قواعد   ، أرسا العل  )1( ) العاشر الميلادي  (القرن الرابع الهجري    
محددة تحكم عملية الإجتهاد، وهذه القواعد هي ما أصطلح على تسـميتها            

 ".أصول الفقه  "ـب

                                                           
إضطراب الأمور حيث أصبح يتصدى للإجتهاد من لاتتوافر فيهم شروطه، قفل باب ـ بعد هذا التاريخ، وبعد  )1(

 ).القرن العاشر الميلادي ( الإجتهاد، وهذا بإجماع فقهاء ذلك العصر 



 mIAZ{A |et{A : ™i{a{A ZXe} Jlc{A )¶X{A ™¶iAZw}( 

 

 113

وقد ثار تساؤل ملح منذ بداية تكوين المدرسة الحقوقية الإسـلامية،           
ويتمثل في تقويم تمرات أو نتائج هذا الإجتهاد، من حيث الحجية التي يستند             

جتهادات وما مدى كونه تعبيرا حقيقيا عـن إرادة         إليها أي إجتهاد من الإ    
 .االله؟

وللإجابة على هذا التساؤل لم يختلف علماء الإسلام في محاولة الكشف 
عن حكم االله يعتبر إجتهاد آحاد العلماء، إنما يمكن أن يؤدي فقط إلى نتائج              

حينمـا  ، وهذا هو الحال نفسه      "بالظن" إصطلح عليها    ةإحتمالية غير قطعي  
 الرأي إلى نص ظاهر جلي من القرآن والسنة، وهذا هو الحال نفسه             يستند

أو من باب أولى إذا إستخدمت مبادئ تفسير النصوص والجمع بينـها أو             
 .النظر المنطقي في محولة هذا الكشف

نخلص من هذا آراء الآحاد من العلماء اتهدين لا تعتبر إلزامية بالنسبة            
حاد  من العلماء ليست بالضرورة مطابقة       للمسلمين، بمعنى أن إجتهادات الآ    
 .وعليه فهي غير ملزمة" وظن"لأحكام االله بل هي مجرد إحتمال 

كذلك لم يختلف علماء المسلمين على أنه إذا إتفق رأي كل اتهدين            
في مسألى معينة وفي زمن معين فإن هذا الإتفاق العام يصبح ملزمـا لكـل               

 معصومة من الخطـأ ولا تقبـل        تعبيرات عن حكم االله   "المسلمين،وتصبح  
 ".الإجماع" وهذا ما أصطلح عليه ب )1("الجدل

                                                           
في تاريخ التشريع الإسلامي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، : كولسن  . ج.نـ  )1(

 .110، ص 1992
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وعلى ضوء ما تقدم نخلص إلى القول أن مصادر القانون الإسـلامي            
 .القرآن والسنة والإجماع: هي) الشريعة الإسلامية(

ونظرا لأن آيات القرآن التي أتت بأحكام خاصة بالمعاملات بين الناس           
كانت قليلة، )  ىيات التشريع كما يسميها بعض الفقهاءآيات الأحكام أو(

فمن بين آيات القرآن الكريم التي تزيد على ستة آلاف آيـة، لا تتعـدى                
المائتين، ثم أن أغلب هذه الآيات تبين الأحكام على وجه          " آيات الأحكام "

 ƒ·¶�Y_⁄{A B_ƒ¢Õ¶“C B_ƒ¶   ‘A•_”�ƒ}E       � الإجمال ولا تتعرض للتفاصيل، مثل الآية التي تقول       
  �X•”w≈l‘{B_�I ‘A•”s∆•“C�            من غير ذكر أنواع العقود وأي نوع الإلتزام الواجب الوفاء 

، دون بيان مفهوم الربـا      � B_ƒI–Z{A ƒ~ÃZƒRƒ• ƒm∆¶ƒI‘{A ≈£◊{{A Ã|ƒR“Cƒ      �:  به، وكذلك الآية  
 .)1("الذي حرم والبيع الذي حلل

 لم تكن عديـدة،     ) أحاديث الأحكام  (ونظرا لأن السنة النبوية أيضا      
تدور حول توضيح لأحكام جاءت في القرآن       " أحاديث الأحكام "فمعظم  

غير واضحة بالشكل الكافي، أو كنت تفصيلا لأحكام جـاءت عامـة في             
 .القرآن

نظرا لهذا وجد المسلمون الأوائل أنفسهم مصطرين للإجتهاد لتقريـر،          
 ـ          ا أحكامـا في    أحكاما جديدة للمسائل التي كانت تطرأ لهم ولا يجدون له

 .القرآن والسنة

هو الوسيلة الوحيـدة لوضـع      " الإجتهاد"ولهذا اعتبر الفقهاء المحدثين     
 .تشريعات جديدة في الدولة الإسلامية

                                                           
 .7، ص 1985السلطات الثلاث في الإسلام، دار العلم للنشر والتوزيع، الكويت، : خلاف عبدالوهاب  ـ  )1(
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3@�@B…bènu⁄a@Bòîßý�⁄a@òÛë†Ûa@¿@ÉíŠ’nÜÛ@‰†–à×@

يتفق علماء الشريعة الإسلامية على أن التشريع في الإسـلام هـو في             
، وقد نقلته إلينا الإرادة الإلهية بوسيلة       "در من االله  الأصل تشريع سماوي ص   "

مباشرة هي القرآن، وهو كلام االله الموحى به إلى الرسول، أما الوسيلة الثانية 
فهي غير مباشرة تمثلها السنة النبوية، وهي الأعمال والأقوال المنقولة عـن            

 .)1(الرسول

 ـ        يين للتشـريع   ولهذا يجمع الفقهاء المسلمين عن أن المصدرين الأساس
القرآن والسنة، كما أن العلماء مـتفقين علـى أن هـذين            : الإسلامي هما 

 .المصدرين قد إكتملا بوفاة الرسول

ولهذا تذكر كتب التاريخ أنه ما أن توفى الرسول حتى ظهرت مشكلة            
التشريع في الدولة الإسلامية الفتية، وهذا لإختفاء مصدر التشـريع الـذي            

 .نكان يلجأ إليه المسلمو

وقد كان المسلمون الأوائل يلجؤون، عندما تطرح عليهم قضـايا لا           
يجدون لها حكما صريحا في القرآن أو السنة، كانوا يلجؤون إلى إسـتنباط             
أحكام جديدة عن طريق القياس على أحكام مماثلة لها ذكرت في القرآن أو             

 .السنة وهذا ما يسمى بالإجتهاد

كان أبو بكر   : "هذه العملية بقوله   )2(وقد لخص أحد المسلمين الأوائل    
الصديق إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب االله تعالى فإن وجد فيه ما يقضي               

                                                           
 .66المرجع السابق، ص : السنهوري عبدالرزاق  ـ  )1(
 .226 ، المرجع السابق، ص الطماوي سليمانوقد أورد هذا القول : ميمون بن مهران من التابعين  ـ  )2(



 mIAZ{A |et{A : ™i{a{A ZXe} Jlc{A )¶X{A ™¶iAZw}( 

 

 116

 فإن وجد   �به قضى به، وإن لم يجد في كتاب االله نظر في سنة رسول االله               
ما يقضي به قضى به، فإن لم يجد إياه ذلك سأل الناس، هـل علمـتم أن                 

قضى : فربما قام إليه القوم فيقولون    . ء؟ وسلم قضى فيه بقضا    �رسول االله   
فيه بكذا وكذا، فإن لم يجد في سنة سنها النبي عليه الصلاة والسلام، جمـع               

: ثم قال " رؤساء الناس فاستشارهم، فإذا إجتمع رأيهم على شيء قضى به،         
:  أن يجد ذلك في الكتاب والسنة سـأل        هوكان عمر يفعل ذلك، فإذا أعيا     "

يه بقضاء؟، فإن كان لأبي بكر قضاء قضى بـه،          هل كان أبو بكر قضى ف     
 ".يء قضى بهشوإلا جمع الناس واستشارهم، فإذا إجتمع رأيهم على 

ونظرا لحداثة التشريع الإسلامي طوال عهد الخلفاء الراشـدين، مـن           
جهة، وقرب عهد الصحابة الذين كانوا  يضطلعون بالإجتهاد، من عهـد            

تهاد ذه الطريقة لم تكـن تطـرح        السول، من جهة ثانية فإن عملية الإج      
 .مشاكل ذات أهمية

لكن بعد إتساع حدود الدولة الإسلامية، وطول العهـد بالرسـول           
وصحابته، وتفرق العلماء في أرجاء الدولة الإسلامية التي ما فتئت تتوسـع            
أكثر فأكثر، ودخول شعوب مختلفة في الإسلام، وما لهذه الشعوب الجديدة           

ادات وقيم إجتماعية تختلف عما كان معروفا عنـد         العهد بالإسلام من ع   
 .العرب

بعد هذا بدأت أراء اتهدين تختلف إختلافا كبيرا، مما دفع إلى وضع            
أسس وقواعد لعملية الإجتهاد، وهذه القواعد هي ما أصبح يسمى بعلـم            
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، كما تم تحديد الشروط الواجـب توافرهـا في المتصـدى            "أصول الفقه "
 .للإجتهاد

⁄a@ÂëŠ‘…bènu@

حاول العلماء المسلمين وضع ظوابط وشـروط يجـب توافرهـا في            
 :الشخص حتى يصبح بإمكانه الإجتهاد وهي حسب الرأي الغالب كالتالي

ولما كان القرآن قد نزل باللغة العربية، وجب        :  معرفة القرآن  .1
ا تاما، وهذا شرط ضروري ولكنه غير كاف بل يجب          ناقإتقان هذه اللغة إت   

 .أن يعرف القرآن كشريعةعلى اتهد 

 .والفعلية) علم الحديث(معرفة السنة النبوية القولية  .2
 .أن يعرف الناسخ والمنشوخ من الكتاب والسنة .3
 .)1(أن يكون عالما بأصول الفقه .4

والثابت عند كل العلماء أنه ليس هناك أية جهة أو سلطة تتولى تقييم             
 أم لا؟ وقد تركـت      الشخص الذي يتولى الإجتهاد هل تتوافر فيه الشروط       

ربعـة  أهذه المسألة للوازع الديني لدى الأفراد، وهذا ما أدى بعد أقل من             
إذ أصبح  ) التشريع( إلى تعاظم مشكلة الإجتهاد      �قرون من وفاة الرسول     

يتصدى للإجتهاد من  لا تتوافر فيه شروطه، فاصطربت أحوال المسلمين مما            
إلى ) العاشر المـيلادي  (ع الهجري   دفع بمعظم اللفقهاء في أواخر القرن الراب      

                                                           
 .234المرجع السابق، ص :   الطماوي سليمانـ  )1(
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، وخلق باب  الإجتهاد في رأيهم يعد ملزمـا          "بغلق باب الإجتهاد  "القول  
 .لكافة الناس لأنه صدر بإجماع العلماء والإجماع ملزم، كما هو متفق عليه

وذلك هذا العهد توقف إجتهاد العلماء في الدولة الإسلامية، ممـا أدى   
ي، إذ عكف الفقهاء بعد غلق باب الإجتهاد        إلى توقف تطور الفقه الإسلام    

إلى شرح إجتهادات العلماء السابقين، ثم شرح الشروح، وظل الوضع على           
اية القرن التاسع   (هذا الحال حتى بداية النهصة العربية الإسلامية الحديثة،         

حيث ظهر فقهاء يدعون إلى ضرورة فتح باب        ) عشر وبداية القرن العشرين   
د، ويأت على رأس هؤلاء الشيخ محمد عبدو، وجمـال          الإجتهاد من جدي  

 .الدين الأفغاني، ورشيد رضا ومن جاء بعدهم

4@�@æb�ã⁄a@ÖìÔy@ù…bjßë@òîßý�⁄a@òÈíŠ’Ûa@¿@òîÈíŠ’nÛa@òĐÜ�Ûa@
@@@@@@@@IòîiŠÌÛa@pbî� aŠÔ¹†Ûa@H@

على ضوء ما تقدم يمكننا الإستنتاج أن السلطة التشـريعية حسـب            
مية تختلف إختلافا كبيرا عن السلطة التشـريعية في         مفهوم الشريعة الإسلا  

 :الدول الديمقراطية، ويمكننا أن نجمل نقاط الإختلاف فيما يلي

 السلطة التشريعة في الدول الديمقراطية تتكـون عـن طريـق            : أولا
، أن الإقتراع العام يعـد      )1(الإنتخاب، وقد رأينا فيما سبق من هذا البحث       

سلطة "ياس الإقتراب أو الإبتعاد عن التمسك بمبدأ        مناط الديمقراطية وهو مق   
، وفقا لفكرة الإقتراع العام فإنه لا يشترط في الناخب أي شـرط             "الشعب

                                                           
 .92ص الفصل الرابع، المبحث الأول ، ـ  )1(
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يتعلق بالكفاية المالية أو العلمية، كذلك لا يشترط في المترحشين لعضـوية            
 .البرلمانات أي شرط متعلق بالعلم أو الثقافة

سلامية فهو من عند االله، أوحى      أما التشريع حسب مفهوم الشريعة الإ     
به إلى الرسول الذي بلغه وشرحه على العباد، أما الإجتهاد بالمعنى السـابق             
ذكره فإنه مقصور على اتهدين الذين تتوافر فيهم الشروط السالفة الذكر،           
وقد رأينا أنه ليس هناك سلطة معروفة تحدد من المسـلمين يبلـغ درجـة               

 .الإجتهاد

قراطيات الغربية تمسك أغلبية العادية كقاعدة عامـة، إلا     في الديم : ثانيا
في حالات إستثنائية تشترط فيها الدساتير أغلبية مشددة، كنصف الأعضاء          

إلخ، وهذا حسب أهمية    ....الحاضرين أو أغلبية ثلثي الس أو الثلاثة أرباع       
 .القانون المراد إصدراه أو تعديله

حسب ما أوضحنا   – على الإجتهاد    أما التشريع في الإسلام الذي يقوم     
 فهو يقوم على الإجتهاد والمبادرة الفردية، ولا يعتـد في مفهـوم             -سابقا

الشريعة بالأغلبية مهما بلغت، فالأغلبية لا تضفي صفة الإلزام لأي رأي من            
الآراء، فالإلزام لا يكون إلا للأحكام التي جاء ا القرآن أو السنة أو الـتي               

 . علماء المسلمين وهو أمر يعد من قبيل المستحيلإنعقد عليها إجماع

 ـ السلطة التشريعية في الدول الديمقراطية تستطيع أن ت        :ثالثا ر أي  دِص
وذلك لأا تعبرعن إرادة الشـعب      ) لاسيما السلطة المؤسسة  ( تشريع تشاء   

 .السيدة وهذا هون المبدأ الذي تقوم عليه فكرة الديمقراطية



 mIAZ{A |et{A : ™i{a{A ZXe} Jlc{A )¶X{A ™¶iAZw}( 

 

 120

الإسلامية فالقانون موجد قبل وجود الدولة      أما حسب مفهوم الشريعة     
والمشرع في الدولة الإسلامية هـو االله سـبحانه         "،  )القرآن والسنة (نفسها  
ولا يجوز لأي سلطة داخل الدولة الإسلامية تعديل هذا القانون          . )1("وتعالى

أو إلغاءه، بل يجب على السلطة السياسية في هذه الدولة إتباع هذا القانون             
 .ند أحكامه والتقيد بقواعده وتنفيذه بكل دقة وأمانةوالترول ع

أما الإجتهاد الذي هو وسيلة التشريع الوحيدة المعترف ا للعبـاد في            
ستنباط الأحكام الفرعية من مصـدرها      إالشريعة الإسلامية فإنه ينحصر في      

السماوي المتمثل في القرآن والسنة، وفي هذا الصدد يقول الفقيه المعاصـر            
تطلق كلمة التشريع ويراد ا أحد معنيين، أحـدهما  : "هاب خلاف عبد الو 

إيجاد شرع مبتدأ، وثانيهما بيان حكم تقتضيه شريعة قائمة، فالشرع بالمعنى           
الأول في الإسلام ليس إلا االله، فهو سبحانه إبتدأ شرعا بما أنزله في القرآن،              

، أما التشريع بالمعنى    وما أقره عليه رسوله، وذا المعنى لا تشريع إلا من االله          
الثاني، وهو بيان حكم تقتضيه شريعة قائمة، فهذا هو الذي تـولاه بعـد              
رسول االله، خلفاؤه من علماء صحابته ثم خلفاؤه مـن فقهـاء التـابعين              

 .)2("وتابيعهم من الأئمة واتهدين

لكن تجدر الإشارة هنا إلى أنه حتى التشريع بالمعنى الثاني رأي الـذي             
لماء اتهدين لا يعد تشريعا بالمعنى القانوني لأنه غير ملزم وهـي            يضعه الع 

 .صفة ملازمة للقانون، فالإجتهاد لا يعد ملزما إلا ما أجمع عليه علماء الأمة

                                                           
 .43ص  ،1986 نظرية الدولة في الإسلام، الدار الجامعية، بيروت،بسيوني عبدالغني عبداالله ، ـ  )1(
 .81المرجع السابق، ص  خلاف عبدالوهاب ، ـ  )2(



 

<

<í{{{{{{{{³^¤]<

<

<

<



™_______________________}KBU{A 

 

 121

ò¸b©a@

يتضح لنا من خلال هذا البحث أن أحكام الشريعة الإسلامية، فيمـا            
يخص القضايا الثلاث، التي تناولناها بالدرس، وهي حرية العقيدة والمساواة          
وسيادة الشعب لا تنطبق إنطباقا كاملا مع القيم والمبادئ التي أقرا المواثيق            

 .العالمية لحقوق الإنسان

دئ الشريعة الإسلامية، خاصة في أحكامها العامة       كما اتضح لنا أن مبا    
والكلية، لا تختلف إختلافا كليا عن القيم والمبادئ التي تنادي ا الحركـة             

 .العالمية لحقوق الإنسان

ففي موضوع حرية العقيدة نجد الشريعة ضمنت حريـة الإنسـان في            
 قاعدة )�s ƒ§AƒZ∆yÿG “º ÿ·¶–X_{A ß� )1_   � معتقده، إذ يجمع الفقهاء على إعتبار الآية

راسخة من قواعد الإسلام، ولا يجد الباحث صعوبة في العصور على كثير            
 ـ      � : الـمن النصوص التي تؤكد أن الإسلام يرفض الإكراه في الدين ق

�      ∆Z_”t∆yƒ¶‘{“s ≠B_“c ·_ƒ}ƒ• ·�}∆ª_≈¶‘{“s ≠B“c ·ƒ}“s ∆~≈y–IÃZ ·�} ÕxƒR‘{A ÿ|”vƒ•� )2( وقوله كذلك 
� ƒL�“D“s“Cƒ·¶���}∆ª≈} ‘A•”�•≈yƒ¶ ´ÃKƒR ƒbB⁄�{A ≈§ÿZ∆y≈K � 

bB_⁄�{A B_ƒ¢Õ¶“C B_ƒ¶ ∆|_”v≈      � وقوله أيضا )3(
                       Õ|_�gƒ¶ B_ƒ}⁄�ÿH“s Ã|_“g ·_ƒ}ƒ• �£_�a‘t“��{ ®�X_ƒK∆¢ƒ¶ B_ƒ}⁄�ÿH“s ¨ƒX_ƒK∆°A ÿ·_ƒ}“s ∆~≈y–IÃZ ·�} ÕxƒR‘{A ≈~≈y≠BƒO ∆X“v

Ÿ|¶�yƒ•�I ~≈y∆¶“{ƒk ‘B“�“C Bƒ}ƒ• Bƒ¢∆¶“{ƒk � )4(. 

                                                           
  ) .256(  سورة البقرة ، الآية ـ )1(
  ) .29( ـ سورة الكهف ، الآية  )2(
  ) .99( ـ سورة يونس ، الآية  )3(
  ) .108( ـ سورة يونس ، الآية  )4(
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غير أنه يلإذا كان موقف الشريعة الإسلامية واضحا في النص علـى            
حرية المعتقد فإن الصعوبة تطرح الدارسين الذين يقولون بتطـابق مبـادئ            
الشريعة مبادئ  حقوق الإنسان، كما نصت عليها المواثيق الدولية، هـي            

هـاد  قضية الجهاد وقضية المرتد، حيث نجد الفقهاء القدامى يقولون بأن الج          
فرض من الفروض والإسلام يأمر أتباعه بقتال الكفار أينما وجدوا، حـتى            
يدخلوا في الإسلام أو يدفعوا الجزية، وهذا الموقف يعتـبره الكـثير مـن              

 .الدارسين يتصادم مع مبدأ حرية العقيدة

ولهذا نجد الكثير من فقهاء الشريعة المعاصرين، قد تصدوا لهذا الموضوع  
 من هذا التصادم، إذ قالوا بأن الجهاد لا يكون فرضا إلا            وقدموا آراء تخفف  

إذا كان للدفاع عن بلاد الإسلام عند تعرضها لعدوان خارجي، ومن هؤلاء 
 .الفقهاء محمد عبده، ورمضان البوطي، ومحمد الغزالي وغيرهم

هل : ، فالإشكال الذي يطرح هو "المرتد"وكذلك الحال بالنسبة لقضية     
كفلها الإسلام لغير المسلم، تبقى له حتى بعد دخولـه في           حرية المعتقد التي    

الإسلام؟ فلا يسأل عن إرتداده كما لا يسأل عن عدم إيمانه قبل دخولـه              
 . الإسلام؟

وعلى الرغم من أن القرآن لا ينص على معاقبة المرتد، فـإن الفقهـاء      
يها القدامى قد أجمعوا على أن الردة عن الإسلام تعد من الكبائر ويعاقب عل            

 .بالقتل
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ومن الواضح أن هذا الموقف يؤدي إلى الإبتعاد عما تقره المبادئ العالمية  
 حريـة   منه على أن  ) 18(لحقوق الإنسان، لأن البيان العالمي يؤكد في المادة         

 يتعرض إلى   المعتقد تشمل حق أي إنسان في تغيير دينه بكل حرية، دون أن           
 .أي عقاب من أية جهة كانت

منهم الإمام محمد عبده، وجمـال      (ء الشريعة المحدثين    لكن معظم فقها  
فيذهبون إلى أنه على الرغم من أن الردة عـن     ) إلخ...البناء والشيخ شلتوت  

الإسلام هي معصية منكرة يؤثم عليها فاعلها في الأخرة إلا أم لا يجيـزون       
 .معاقبة المرتد في الحياة الدينيوية لا بالقتل ولا بالعقوبة أخرى

أنه على  :  موضوع المساواة فإنه إتضح لنا من خلال هذا البحص         أما في 
الرغم من أن فقهاء الشريعة الإسلامية يؤكدون على أن المساواة هي مـن             
بين المبادئ التي أقرها الإسلام، ويستندون في ذلك إلى كثير من النصـوص             

�ÿG ≈bB_⁄�{A B_ƒ¢Õ¶“C B_ƒ¶     ·_–} ~≈yB_“�‘w“{ƒU B⁄_         � �سواء من القرآن أو السنة، منها قوله        
           ∆~≈yB_“w∆K“C �£_⁄{{A ƒX_��k ∆~≈yƒ}ƒZ_∆y“C Ã·ÿG A•”sƒZB_ƒlƒK�{ ƒ|_�ÆBƒI“vƒ• ’BI•≈l_”c ∆~≈yB_“�‘{ƒlƒOƒ• ´_ƒM�”Cƒ• ŸZ_ƒyƒY� )1( 

}¶Ræ º_• ,ß_IZk ´_{k ß_}Okæ º_• ß}OkC ´{k ßIZl{ b{_k Z}_´                   �وحديثه  
¨•wK{BI ºG |gs Z}RC ´{k h¶Iæ º• h¶IC�. 

م من إجماع علماء الإسلام على هذه المبـادئ العامـة           لكن على الرغ  
والكلية، فقد ظل موضوع المساواة يطرح نقاشات حادة في الفكر الحقوقي           
 والسياسي في العالم العربي الإسلامي، وقد تركز هذا النقاش حول ثلاثـة           

وضعية غير المسلمين في الدولة الإسـلامية، أو مـا          : مواضيع أساسية هي  
                                                           

  ) .13( ـ سورة الحجرات ، الآية  )1(
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، وكذلك قضية المسـاواة بـين المـرأة         "أهل الذمة "ضية  أصطلح عليه بق  
 ).الرق(والرجل، ثم قضية العبودية 

وقد إتضح لنا أن هذا النقاش ليس هو مجـرد محـاولات نظريـة أو               
مناظرات تاريخية قد تجاوزها الوقت كما يعتقد البعض، بل هي قضـايا لا             

 .تطرح الكثير من الإشكالات الحادةزالت 

لازالت قوانين الكثير من الدول الإسلامية      " الذمة  أهل  " ففي موضوع   
ثانية، إذ لاتسمح لهم    لتعتبر مواطنيها من غير المسلمين مواطنين من الدرجة ا        

قضاء، وحـتى الشـهادة أمـام       لبتولي الوظائف العامة، كرئاسة الدولة وا     
القضاء، وهذا إنطلاقا من أحكام فقهية قديمة اعتبرت من صميم الشـريعة            

 .سلاميةالإ

أما موضوع مساواة المرأة مع الرجل فهو أيضا مـن المواضـيع الـتي              
لازالت تثير لاكثير من الإشكالات الحادة، فقد إتضح لنا من خلال هـذا             
البحث أن قوانين الدول الإسلامية لازالت تأخذ بأحكام قانونية إسـتمدا    

 كـبيرا بمبـدأ     من الشريعة الإسلامية، يعتبرها الكثير من الباحثين إخـلالا        
عدم جواز زواج المرأة المسلمة من غير المسلم، عكـس          : المساواة، ومنها   

، والنصـيب  "الكتابيـة  " الرجل المسلم الذي يجوز له الزواج بغير المسلمة        
الأقل للمرأة في الميراث، وتعدد الزوجات، وقضية قوامة الرجل على النساء،           

اء في العلاقـات الأسـرية،      وما يترتب عنها من تفضيل للرجال على النس       
وكذلك حق الرجال في إاء الرابطة الزوجية بالإرادة المنفردة، وما يـؤدي            
إليه من إجحاف في حق النساء، الذي يصل في بعض الدول الإسلامية إلى             
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القضـاء أو الترشـح للمناصـب       : منع النساء تولي وظائف عامة ، مثل        
 .يارةالسياسية وحتى حق الإنتخاب وحق قيادة الس

 أن الكثير من الدول الإسلامية قد بدأت ثكما أتضح لنا من هذا البح
 احفة في حـق المـرأة،       تلتفت إلى الحرج الذي تطرحه مثل هذه القوانين       

فبدأت تراجع البعض من هذه القوانين، وذلك بتقييد حريـة الرجـل في             
 .الخ...الطلاق وتعدد الزوجات 

 قد يتبادر إلى الأذهان أنه أصبح       الذي) الرق(وحتى موضوع العبودية    
من مواضيع الماضي، فهذا غير صحيح، إذ لا زالت تقارير منظمات حقوق            
الإنسان، تؤكد أن الرق لا زال موجودا في بعض الدول العربية كالسعودية            

 .وموريتانيا والسودان

وتؤكد هذه التقاري أن من العقبات التي تواجهها محاولات القضـاء           
ودية هو الاصطدام بآراء الفقهاء المحافظين، على أسـاس أن          على نظام العب  

 ". تحريم ما أحل االله "الدعوى إلى منع الرق هو من قبيل 

، والذي تناولناه في    "الشعب مصدر السلطة   "أما بالنسبة إلى موضوع     
، بصـفتها   ) التشـريع  (هذا البحث فقط من جانب عملية وضع القوانين         

طة الشعب، فقد اتضح لنا أيضـا، أن هنـاك          المظهر الأساسي لممارسة سل   
تباعد بين مبادئ الشريعة الإسلامية والمبادئ الديمقراطية التي ترتكز عليهـا           

 .المواثيق العالمية لحقوق الإنسان
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ويتجلى هذا التباعد في أن السلطة الشرعية في الـدول الديمقراطيـة            
ة المنبثقة من عامة تتكون عن طريق الإقتراع العام، وأن هذه السلطة التشريعي      

، تضح ما تشاء من القوانين، أما في الشـريعة          "سيدة"الشعب، هي سلطة    
 ).القرآن والسنة(الإسلامية فإن التشريه هو من عند االله 

وعلى ضوء ما تقدم يمكننا أن نخلص إلى أن الشريعة الإسلامية، علـى             
 وتحافظ على   الرغم من أا أتت بمبادئ كلية وعامة تقر مبدأ حرية المعتقد،          

 يصطدم  سالمساواة بين الناس، على الرغم من هذه المبادئ العامة، فإن الدار          
ببعض الجزئيات التي لا يمكن غض الطرف عنها، أو القيام بلـي رقـاب              
النصوص والقول بأن أحكام الشريعة الإسلامية تتطابق مع المبادئ العالميـة           

 .لحقوق الإنسان

 مسألة تعد في غاية من       إلى ـ دناسب إعتقا  ح ـويرجع هذا الإشكال    
الأهمية، ولا نجد الفقهاء المسلمين يعطوا أهمية في دراسام، وهي اختلاط           
الشريعة بالفقه، فمنذ بداية نشوء الفقه، والذي هو إجتهاد بشري لتوضيح           

 .أحكام القرآن والسنة، أو إستنباط أحكام جديدة منها عن طريق القياس

 قد إختلط وعـن إرادة متعمـدة بـدوافع    ري  نجد هذا الاجتهاد البش   
إيديولوجية وسياسية واقتصادية بأحكام الشريعة كما وردت في القـرآن،          
فأصبح من الصعوبة بمكان أن يفرق الباحث بين أحكام االله واجتـهادات            

 .البشر

ولهذا نعتقد أن التقليل من الآثار السلبية لهذا الخلط هو فـتح بـاب              
لمستنيرين لفك هذا الإختلاط، وهذا ما نعتقد أنه قد         الإجتهاد أمام الفقهاء ا   
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بدأ فعلا منذ بداية النهضة العربية الإسلامية الحديثة، وهذا ما سـيؤدي إلى             
تغلب الرأي القائل بأن القيم التي تدعو إليها الحركة العالمية لحقوق الإنسان            

 .لا تختلف مع جوهر المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية
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1981. 

 .1977مبادئ نظام الحكم في الإسلام، منشأة المعارف، مصر، : الحميد عبد متولى .27

ؤسسة الجامعية للدراسـات والنشـر      في تاريخ التشريع الإسلامي، الم    : كولسن.ج.ن .28
 .1992والتوزيع، بيروت، 

 .1997الشريعة الإسلامية والقانون، مطبعة جاعمة القاهرة، مصر،: محمد الجواد عبد .29

، الإسلام وأصول الحكم، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،         الرازق دبع علي .30
1989. 

 .2001لقانون، دار الشهاب، الأردن، حقوق الإنسان بين الشريعة وا: محمد عنجريني .31

حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية دار هومـة،     : العزيز عبد قادري .32
 .الجزائر، بدون تاريخ
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 ).1960(السياسة الشرعية، مطبعة الأزهر، مصر، : الحميد عبد خلاف .33

توزيـع،  السلطات الثلاث في الإسلام، دار العلـم للنشـر وال         : الوهاب عبد خلاف .34
 .1985الكويت، 

^éÞ^m<Vl÷^Ï¹]<

الحكم في الحصارة العربية وحقوق الإنسان، مجلة العربية لحقـوق          : ايد عبد الشرفي .1
 .2001الإنسان، العدد الثامن، المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس، 

، مركـز   )حقوق الإنسان العـربي   (الإسلام وحقوق الإنسان،    : المالك عبد المتوكل .2
 ).199( الوحدة العربية بيروت، دراسات

حقوق الإنسـان في الفكـر      (مفهوم الشخص في التراث الإسلامي،      : محمد أركون .3
 .2002مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ) العربي

حقوق المرأة في الكتابات العربية منذ عصر النهضة، حقوق الإنسان في           : ياسين بوعلي .4
 .2002العربية، بيروت، الفكر العربي، مركز دراسات الوحدة 

قتل المرتد في الفكر الإسلامي المعاصر، الـة العربيـة لحقـوق            : الرحمن عبد حللي .5
 .2000الإنسان، المعهد العربي لحقوق الإنسان، العدد السابع،تونس، 

حقوق الإنسان في نصوص كتاب النهضة، حقوق الإنسان في الفكر          : وجيه كوثراني .6
 .2002ة العربية، بيروت، العربي، مركز دراسات الوحد

اتمع والأسرة وحقوق الإنسان في التتريل الحكيم، حقوق الإنسان         : محمد شحرور  .7
 .2002في الفكر العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

^nÖ^m<<VíéÞçÞ^ÏÖ]<”ç’ßÖ]<

 .1948 العالمي لحقوق الإنسان، الجمعية العامة للأمم المتحدى، الإعلان .1

ية الدولية بشأن الحقوق الإقتصادية والإجتمعاية والثقافية، الجمعية العامة للأمم          الإتفاق .2
 .1966المتحدة، 

الإتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية، الجمكعية العامة للأمـم المتحـدة،             .3
1966. 

 .1967إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، الجمعية العامة للأمم المتحدة،  .4
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